
 A/CN.9/741 الأمـم المتحـدة

 
 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
16 February 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 
110512    V.12-50958 (A) 

 
 

 *1250958*
 

  التجاري الدولي لجنة الأمم المتحدة للقانون
  الدورة الخامسة والأربعون

      ٢٠١٢ يوليه/ تموز٦ -  يونيه/ حزيران٢٥نيويورك، 
  ) المعني بالتحكيم والتوفيق(تقرير الفريق العامل الثاني     

    والخمسينسادسةعن أعمال دورته ال
    )٢٠١٢فبراير / شباط١٠-٦نيويورك، (

  المحتويات
 الصفحة اتالفقر  

  ٢  ٣- ١................................................................................مقدّمة -أولاً
 ٣ ١٠- ٤..........................................................................تنظيم الدورة-ثانياً
 ٥ ١١...................................................................المداولات والقرارات-ثالثاً
 ١١٦٥- ١٢............الدولإعداد معيار قانوني بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين و-رابعاً

 ١١٦٥- ١٣...............لدولمشروع قواعد الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين وا-ألف
 ٥ ٥٩- ١٣................................... جواز تطبيق قواعد الشفافية- ) ١ (١المادة  -١  
 ١٦  ٨١- ٦٠......................قواعد الشفافية ل تطبيق الطرفين المتنازعين- ) ٢ (١المادة  -٢  
 ٢١  ٨٥- ٨٢....................الصلاحية التقديرية المخوَّلة لهيئة التحكيم - ) ٣ (١المادة  -٣  
الشفافية وأيِّ أحكام بشأن الشفافية واردة في العلاقة بين قواعد  - ) ٤ (١المادة  -٤  

 ٢٢  ٩٤- ٨٦...........................................................معاهدة الاستثمار
 ٢٣  ٩٧- ٩٥.........لعلاقة بين قواعد الشفافية وقواعد التحكيم المعمول بها ا- ) ٥ (١المادة  -٥  
 ٢٤ ١٠٢- ٩٨.............................................................١حاشيتا المادة  -٦  
 ١١٠٢٥- ١٠٣.......................... نشر المعلومات في بداية إجراءات التحكيم- ٢المادة  -٧  
 ١١٦٢٧- ١١١....................................................... نشر الوثائق- ٣المادة  -٨  
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    مةمقدّ  -أولاً  
   -يونيــه / حزيــران٢١نيويــورك، (اســتذكرت اللجنــةُ، في دورتهــا الثالثــة والأربعــين       -١
القرارَ الـذي اتخذتـه      ، فيما يتعلق بالعمل المقبل في ميدان تسوية المنازعات        )٢٠١٠يوليه/ تموز ٩

 بــأن )١()٢٠٠٨يوليــه / تمــوز٣ -يونيــه / حزيــران١٦يــورك، نيو(في دورتهــا الحاديــة والأربعــين 
يُعالجَ موضوعُ الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول على سبيل الأولوية فـور              

وعهــدت اللجنــةُ إلى فريقهــا العامــل الثــاني  . الانتــهاء مــن تنقــيح قواعــد الأونــسيترال للتحكــيم 
  )٢(.الموضوعبمهمة إعداد معيار قانوني بشأن ذلك 

   -يونيــه / حزيــران٢٧فيينــا، (وعــاودت اللجنــةُ التأكيــدَ في دورتهــا الرابعــة والأربعــين    -٢
، علــى الالتــزام الــذي أعربــت عنــه في دورتهــا الحاديــة والأربعــين بــشأن  )٢٠١١يوليــه / تمــوز٨

ــةُ أنَّ .أهميــة ضــمان الــشفافية في التحكــيم التعاهــدي بــين المــستثمرين والــدول     وأكّــدت اللجن
 الحاليـة تنـدرج     معاهـدات الاسـتثمار   مسألةَ قابلية تطبيق المعيار القانوني الخاص بالـشفافية علـى           

ــق العامــل، وأنَّ   ــة الفري ــرة عــدد     ضــمن ولاي ــالنظر إلى كث ــة كــبيرة ب ــة عملي هــا مــسألةٌ ذاتُ أهمي
 علـى أنَّ    وبالإضافة إلى ذلك، اتَّفقت اللجنـةُ      )٣(.المعاهدات التي أُبرمت حتى الآن في هذا المجال       

 في معاهــدة الاســتثمار  في فاطــر الأمــسألةَ إمكانيــة تــدخُّل دولــة غــير متنازعــة مــن الــدول       
أمّـا مـسألةُ البـتّ في مـا          .إجراءات التحكيم ينبغي أن تُعتبَر مندرجة ضمن ولاية الفريق العامل         

ل، وكـذلك، في    إذا كان ينبغي أن يتناول المعيـارُ القـانوني بـشأن الـشفافية هـذا الحـقَّ في التـدخُّ                   
ه ينبغـي أن تُترَكَـا للفريـق    حال تقرّر ذلك، مسألةُ تحديد نطاق هذا التدخُّل وطرائقـه، فرئـي أنَّ ـ           

  )٤(.العامل لكي يتناولهما بمزيد من البحث
ويمكــن الاطِّــلاعُ علــى أحــدث تجميــع للمراجــع التاريخيــة فيمــا يتعلــق بنظــر اللجنــة في    -٣

  .A/CN.9/WG.II/WP.168 من الوثيقة ١٢ إلى ٥لفقرات أعمال الفريق العامل بالرجوع إلى ا
    

                                                         
، )Corr.1 وA/63/17 (تصويبال و١٧ رقم الملحق، الدورة الثالثة والستون، الوثائق الرسمية للجمعية العامة )1(  

 .٣١٤الفقرة 
 .١٩٠، الفقرة )A/65/17( ١٧ رقم الملحقالدورة الخامسة والستون، المرجع نفسه،  )2(  
 .٢٠٠، الفقرة )A/66/17( ١٧ رقم الملحق، الدورة السادسة والستون، رجع نفسهالم )3(  
 .٢٠٢ المرجع نفسه، الفقرة )4(  
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    تنظيم الدورة  -ثانياً  
 من جميع الدول الأعضاء في اللجنـة، دورتَـه الـسادسة    تألفعقد الفريقُ العامل، الذي    -٤

 وحـضرت الـدورة الـدول التاليـة     .٢٠١٢فبرايـر  / شـباط  ١٠ إلى   ٦والخمسين في نيويورك مـن      
 الجزائر، الاتحـاد الروسـي، الأرجنـتين، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـرائيل،              :الأعضاء في الفريق العامل   

، إيطاليـا، باكـستان، البرازيـل، بلغاريـا،         )الإسـلامية -جمهوريـة (ألمانيا، أوغندا، أوكرانيا، إيـران      
بولنــدا، تايلنــد، تركيــا، الجمهوريــة التــشيكية، جمهوريــة كوريــا، جنــوب أفريقيــا، الــسلفادور،  

ــسنغال  ــنغافورة، الـ ــن  سـ ــبين، فـ ــسا، الفلـ ــصين، فرنـ ــيلي، الـ ــة(زويلا  ، شـ ــة-جمهوريـ ) البوليفاريـ
ــا       ــا، مــصر، المكــسيك، المملكــة المتحــدة لبريطاني ــا، ماليزي ــا، كيني ــدا، كولومبي الكــاميرون، كن
العظمـــى وإيرلنـــدا الـــشمالية، موريـــشيوس، النـــرويج، النمـــسا، نيجيريـــا، الهنـــد، هنـــدوراس،   

  .ان، اليونانالولايات المتحدة الأمريكية، الياب
، بـنغلاديش ،  بلجيكـا ،  ندونيـسيا ، إ كوادورإ: وحضر الدورة مراقبون من الدول التالية       -٥

، سويـسرا،   الـسويد ،  سـلوفاكيا ،  رومانيـا ،  جمهورية الكونغو الديمقراطيـة   ،  بيلاروس،  بيرو،  بنما
  .لنداهو، نيكارغوا، ميانمار، مبيقاموز، لكسمبرغ، الكويت، كوبا، كرواتيا، فنلندا، العراق

  .وحضر الدورةَ أيضاً مراقبان عن فلسطين والاتحاد الأوروبي  -٦
  :كما حضر الدورةَ مراقبون عن المنظمات الدولية التالية  -٧

المركز الدولي لتسوية المنازعـات الاسـتثمارية، ومـؤتمر         : منظومة الأمم المتحدة    )أ(  
  ؛)الأونكتاد(الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

أمانة ميثاق الطاقة، ومنظمـة التعـاون والتنميـة في          :  الحكومية الدولية  المنظمات  )ب(  
  الميدان الاقتصادي، والمحكمة الدائمة للتحكيم؛

 "فيلـــيم فـــيس"مـــسابقة رابطـــة خرّيجـــي :  غـــير الحكوميـــة المـــدعوَّةلمنظمـــاتا  )ج(  
 مريكيــة،الــصورية للتحكــيم التجــاري الــدولي، رابطــة التحكــيم الأمريكيــة، رابطــة المحــامين الأ  

، رابطـة  كهولموسـت التجـارة في  الرابطة العربيـة للتحكـيم الـدولي، معهـد التحكـيم التـابع لغرفـة               
رابطــة المحــامين لمدينــة نيويــورك، نقابــة المحــامين في بــاريس،    القــانون ومنطقــة البحــر المتوســط، 

لقانونيـة  المركز البلجيكي للتحكيم والتوفيق، مركز القانون البيئـي الـدولي، مركـز الدراسـات ا               
فريق مستـشاري الـشركات      الدولية، المعهد المعتمد للمحكَّمين، مجلس التحكيم لصناعة البناء،       

المعـــني بـــالتحكيم الـــدولي، الرابطـــة الأوروبيـــة لطـــلاب القـــانون، منتـــدى التوفيـــق والتحكـــيم 
كــيم رابطــة المحــامين للبلــدان الأمريكيــة، لجنــة التح الــدوليين، معهــد القــانون التجــاري الــدولي،
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 التحكيم الدولي، رابطة المحامين الدوليـة، المجلـس الـدولي           معهدالتجاري بين البلدان الأمريكية،     
للتحكيم التجاري، هيئة التحكيم الدولية، الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجـاري، معهـد         

ة مدريـد   الإعسار الدولي، المعهـد الـدولي للتنميـة المـستدامة، هيئـة لنـدن للتحكـيم الـدولي، هيئ ـ                  
ــة       للتحكــيم، ــو للمحكمــين، رابطــة محــامي ولاي ــادي ميلان ــدولي، ن ــامي للتحكــيم ال ــة مي جمعي

نيويورك، مجلـس الأعمـال الباكـستاني، معهـد التحكـيم الـدولي التـابع لجامعـة كـوين مـاري في                  
رابطـــة التحكـــيم السويـــسرية، مركـــز طهـــران الإقليمـــي   لنـــدن، رابطـــة التحكـــيم الـــسويدية،

  .المحامين الأوروبيينللتحكيم، اتحاد 
  :انتخب الفريقُ العامل عضوَيْ المكتب التاليينو  -٨

    )موريشيوس(السيد سالم مولان   :الرئيس  
  )اليابان( هاماموتو والسيد شوتار  :المقرّر  

  
جــدول الأعمــال المؤقّــت  ) أ (:وكانــت الوثــائقُ التاليــة معروضــةً علــى الفريــق العامــل    -٩

(A/CN.9/WG.II/WP.168)رة من الأمانة عـن إعـداد معيـار قـانوني بـشأن الـشفافية               مذكّ) ب (؛
ة ضــافالإ، وA/CN.9/WG.II/WP.169الوثيقــة (في التحكــيم التعاهــدي بــين المــستثمرين والــدول 

رة من الأمانـة تتـضمن تعليقـات مؤسـسات التحكـيم بـشأن إنـشاء مـستودع                  مذكّ) ج( ؛)إليها
  ).ة إليهاضافالإو، A/CN.9/WG.II/WP.170الوثيقة ") (سجلّ("للمعلومات المنشورة 

  :وأقرَّ الفريقُ العامل جدولَ الأعمال التالي  -١٠
  .افتتاح الدورة  -١  
  .انتخاب أعضاء المكتب  -٢  
  .إقرار جدول الأعمال  -٣  
إعــداد معيــار قــانوني بــشأن الــشفافية في التحكــيم التعاهــدي بــين المــستثمرين     -٤  

  .والدول
  .تنظيم الأعمال المقبلة  -٥  
  .مسائل أخرى  -٦  
  .اعتماد التقرير  -٧  
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    المداولات والقرارات  -ثالثاً  
 من جدول الأعمـال مـستنداً في ذلـك إلى           ٤استأنف الفريقُ العامل أعماله بشأن البند         -١١

؛ والوثيقــة ة إليهــاضــافالإو A/CN.9/WG.II/WP.169الوثيقــة (المــذكّرات الــتي أعــدّتها الأمانــة    
A/CN.9/WG.II/WP.170 ــرِدُ في الفــصل الرابــع مــداولاتُ الفريــق العامــل    ).ة إليهــاضــافالإو وتَ
  .وقراراتُه بشأن هذا البند

    
إعداد معيار قانوني بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي   -رابعاً  

    الدولو المستثمرين بين
ين،  الثالثـة والأربع ـ استذكر الفريـق العامـل الولايـة الـتي أسـندتها إليـه اللجنـة في دورتهـا                 -١٢

وأكَّد مجدَّداً على أهمية ضمان الـشفافية في التحكـيم التعاهـدي بـين               أعلاه،   ١في الفقرة   والمبيَّنة  
واســتأنف الفريــق العامــل المناقــشات المتعلقــة بإعــداد معيــار قــانوني بــشأن  .المــستثمرين والــدول

ــك إلى الو       ــستنداً في ذلـ ــستثمرين والـــدول مـ ــين المـ ــيم التعاهـــدي بـ ــشفافية في التحكـ ثيقـــة الـ
A/CN.9/WG.II/WP.169والإضافة إليها ومشروع قواعد الشفافية المقترح فيهما .  

    
    مشروع قواعد الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول  - ألف  

     جواز تطبيق قواعد الشفافية- ) ١( ١المادة   - ١  
ــادة    -١٣ ــر الفريـــق العامـــل في المـ ــواردة في الفق ـــ) ١ (١نظـ ــة ٨رة بـــصيغتها الـ  مـــن الوثيقـ

A/CN.9/WG.II/WP.169.  
    

    .A/CN.9/WG.II/WP.169 من الوثيقة ٨بصيغتها الواردة في الفقرة ) ١ (١المادة     
ــضمّ  -١٤ ــادة تت ــهما  ) ١ (١ن الم ــديلين لكــل من ــارين وب ــاً. خي ــار ووفق ، وهــو حــل  ١ للخي

الأونـسيترال للتحكـيم    اختيار عدم التطبيـق، تنطبـق قواعـد الـشفافية باعتبارهـا امتـداداً لقواعـد                 
،  للتحكـيم بموجب معاهدات الاستثمار التي تـنص علـى التحكـيم بمقتـضى قواعـد الأونـسيترال           

. ن هـذا الخيـار بـديلين    ويتـضمّ .لم تنص معاهدة الاستثمار على عدم تطبيق قواعـد الـشفافية       ما
يخ اعتمــاد  علــى انطبــاق قواعـد الــشفافية في إطــار المعاهــدات المبرمـة بعــد تــار   يــنص١فالبـديل  
 علــى انطبــاق ٢ البــديل ويــنص )."معاهــدات الاســتثمار المقبلــة"شار إليهــا باســم المــ(القواعــد 

 على المعاهـدات المبرمـة قبـل تـاريخ     ، وفي بعض الحالات،قواعد الشفافية على المعاهدات المقبلة    
ل في   المتمثّ ـ ٢أمَّـا الخيـار      )."معاهـدات الاسـتثمار الحاليـة     "شار إليهـا باسـم      الم ـ(اعتماد القواعـد    
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افق الأطراف السامية المتعاقـدة      عندما تو  حل اختيار التطبيق، فينص على تطبيق قواعد الشفافية       
صراحة على تطبيق تلـك     في إطار معاهدة الاستثمار      ")الأطراف" "الطرف"شار إليها باسم    الم(

ــضمّ. القواعــد ــار ويت ــديلين٢ن الخي ــديل  و.  ب ــشفافي  ١يــنص الب ــاق قواعــد ال ة علــى  علــى انطب
 فيقــصر نطــاق انطبــاق ٢ أمــا البــديل ،التحكــيم بــصرف النظــر عــن قواعــد التحكــيم المختــارة 

  .قواعد الشفافية على التحكيم بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم
 يـنص مـن حيـث       ١فالخيـار    . ينصان على نهجين مختلفين    ٢ و ١وأُشير إلى أنَّ الخيارين       -١٥

 علــى خــلاف  في معاهــدة الاســتثمارا لم تتفــق الأطــرافالمبــدأ علــى تطبيــق قواعــد الــشفافية م ــ
ذلــك، ممــا يلقــي بعــبء التفــاوض بــشأن اســتبعاد قواعــد الــشفافية علــى الطــرف الــذي يلــتمس 

 في  علـى عـدم تطبيـق قواعـد الـشفافية إلاَّ     ٢وعلى النقيض مـن ذلـك، يـنص الخيـار          .استبعادها
صراحة موافقتها على ذلـك، ممـا يلقـي           في معاهدة الاستثمار   الحالات التي تبدي فيها الأطراف    

  .بعبء التفاوض بشأن تطبيق قواعد الشفافية على الطرف الذي يلتمس تطبيقها
واعتبر الكثيرون أنَّه وفقا للولاية التي أسندتها اللجنـة إلى الفريـق العامـل ينبغـي أن تـصاغ                -١٦
 التطبيـق    أنَّ مفـاده دي رأي    وأُب ـ .قواعـد الـشفافية   واسـع النطـاق ل     ابحيث تتيح تطبيق ـ  ) ١ (١ المادة

يجب أن يتم وفقاً لمبادئ القانون الـدولي الـتي تقـضي بعـدم جـواز إلـزام الـدول مـا لم توافـق علـى              
  .تباعها في الإعراب عن الموافقة مختلفة بشأن الطريقة التي يجب اوأُعرب عن آراء. ذلك

  
    )١ الخيار من ١البديل (اختيار عدم التطبيق، المعاهدات المقبلة     

وأُوضـح أنَّ الموافقـة علـى تطبيـق قواعـد          .١ من الخيـار     ١أُعرب عن آراء تؤيد البديل        -١٧
 إشـــارة إلى قواعـــد المقبلـــة الـــشفافية تتجلـــى عنـــدما تُـــدرج الأطـــراف في معاهـــدة الاســـتثمار 

الأونسيترال للتحكيم، مع الانتباه إلى أنَّ قواعد الأونسيترال للتحكيم تتضمّن قواعـد الـشفافية              
)A/CN.9/736 ــرة ــتي       ).٢٠، الفق ــة ال ــذ الولاي ــل أفــضل ســبيل إلى تنفي ــل إنَّ هــذا الحــل يمث وقي

ــستثمرين         ــين الم ــدي ب ــشفافية في التحكــيم التعاه ــز ال ــل لتعزي ــق العام ــة إلى الفري أســندتها اللجن
وقيل كذلك إنَّ قواعد الشفافية تنطبق مقترنةً بقواعـد الأونـسيترال للتحكـيم، ولكـن               .والدول
لهذه القواعد على نطـاق واسـع   في معاهدة الاستثمار  الأطراف ك ما يحول دون تطبيق   ليس هنا 

  .بصرف النظر عن قواعد التحكيم المنطبقة
ــديل     -١٨ ــصد بالب ــه لا يُق ــار  ١وأُوضــح أنَّ ــن الخي ــى    ١ م ــق عل ــشفافية تنطب ــد ال ــل قواع  جع

 مــن ١ح أنَّ البــديل وبغيــة إيــضا . المبرمــة قبــل تــاريخ اعتمــاد تلــك القواعــد الاســتثمارمعاهــدات
 لن ينطبق على معاهدات الاستثمار الحالية، اقتُرحت الاستعاضة عن العبارة الواردة بين             ١الخيار  

  .٢٠١٠بإشارة إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام ]" الصيغة المعمول بها من"[معقوفتين 



 

V.12-50958 7 
 

A/CN.9/741 

    )١ من الخيار ٢البديل (ة حل اختيار عدم التطبيق، المعاهدات المقبلة وبعض المعاهدات الحالي    
شأن انطبـاق    لا يتـضمّن قاعـدة ب ـ      ١ من الخيار    ١أُعرب عن شواغل مفادها أنَّ البديل         -١٩

 يتـضمّن  ١ من الخيـار  ٢وأشير إلى أنَّ البديل  . الحالية الاستثمارمعاهداتقواعد الشفافية على  
ا كانت المعاهدة تنص علـى      ، إذ  (....) قواعد الشفافية أيضاً   تنطبق "جملة إضافية تنص على أن    

وبيّنـت الوفـود    ."تطبيق قواعد الأونسيترال للتحكـيم بـصيغتها النافـذة في تـاريخ بـدء التحكـيم           
 الحاليـة أنَّ هنـاك حـتى الآن مـا ينـاهز            شدّدت على أهمية الإشـارة إلى معاهـدات الاسـتثمار          التي

 المــستثمرين والــدول في ثلاثــة آلاف معاهــدة اســتثمار نافــذة، وأنَّ معظــم قــضايا التحكــيم بــين 
 يحقّــق هــدف تطبيــق ٢نَّ البــديل إوقيــل  .الــسنوات القادمــة ستنــشأ في إطــار تلــك المعاهــدات 

.  للفريـق العامـل    اللجنة أسندتهاالتي  ولاية  ال يتماشى مع    ه، وإنَّ قواعد الشفافية على نطاق أوسع    
  لأنَّ قواعــد الــشفافية لــن ينطــوي علــى أيِّ أثــر رجعــي١ مــن الخيــار ٢وقيــل أيــضاً إنَّ البــديل 

  . الحاليةتنطبق إلا عندما تسمح بذلك معاهدات الاستثمار لا
دون أيِّ  " قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم     " إلى    الاسـتثمار  ورُئي أنَّ الإشارة في معاهـدات       -٢٠

، تــشمل أيَّ "إشــارة ديناميــة"هــا إشــارة إضــافية إلى صــيغة مــن تلــك القواعــد قــد تُفــسر علــى أنَّ  
وقيل إنَّ عدداً قليلاً جداً مـن معاهـدات الاسـتثمار            .ضافية قد تطرأ على تلك القواعد     تطوّرات إ 

ولذلك، فيما يتعلق بالـصياغة      .١ من الخيار    ٢المقترحة في البديل    الصياغة  يتضمّن صياغة كتلك    
ولضمان نطاق تطبيق أوسع لقواعد الشفافية على التحكيم في إطار معاهدات الاستثمار الحالية،             

 علـى تطبيـق قواعـد الـشفافية عنـدما لا تتـضمن معاهـدة              ١ مـن الخيـار      ٢رح أن يـنص البـديل       اقتُ
  . من قواعد الأونسيترال للتحكيم١٩٧٦الاستثمار إشارة صريحة إلى صيغة عام 

ــ  -٢١ فقيــل إنَّ صــيغة  .١ مــن الخيــار ٢ه أُعــرب عــن تحفظــات فيمــا يتعلــق بالبــديل   بيــد أنَّ
 .ل للتحكــيم لا تتــضمن مــا يــنص علــى احتمــال تطورهــا   مــن قواعــد الأونــسيترا ١٩٧٦ عــام

من قواعد الأونسيترال للتحكـيم بـصيغتها المعدَّلـة في          ) ٢ (١ولوحظ في ذلك السياق أنَّ المادة       
 تنطبـق علـى أيِّ اتفـاق تحكيمـي يُـبرم            ٢٠١٠ تـنص علـى افتـراض أنَّ قواعـد عـام             ٢٠١٠ عام
طبق عنـدما يكـون اتفـاق التحكـيم         ، ولكن هذا الافتراض لن ين     ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٥ بعد

  . لعرض كان قد قُدّم قبل ذلك التاريخ٢٠١٠أغسطس / آب١٥قد أُبرم بقبول الطرفين بعد 
الاسـتثمار  ه قـد يلـزم، لـضمان تطبيـق قواعـد الـشفافية علـى معاهـدات                  ن ـّإ كـذلك    قيلو  -٢٢

د أن  فمـن غـير المؤكّ ـ     .الحالية، إدراجُ إشارة إلى قواعد الشفافية في قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم            
في القضايا التي تشير فيهـا المعاهـدات الحاليـة إلى        ولا سيما  ق هيئات التحكيم قواعد الشفافية    تطبّ

 ١٩٧٦ صيغة عام    نّ هيئات التحكيم قد تعتبر أنَّ     لأ،  "١٩٧٦عام  ل قواعد الأونسيترال للتحكيم  "
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 ١٩٧٦عـام  لل للتحكـيم  قواعـد الأونـسيترا  من قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم تختلـف عـن صـيغة              
  . قواعد الشفافيةلتضمينها مثلاً، ٢٠١٣لة، في عام المعدَّ
حلـول مثـل   اقتُـرح مواصـلة النظـر في     ، فيما يتعلق بمعاهدات الاستثمار الحالية،    ومن ثمَّ   -٢٣

  .A/CN.9/WG.II/WP.166/Add.1 من الوثيقة ٢٣ إلى ١٥الواردة في الفقرات من تلك 
    

    حل اختيار التطبيق    
 لأنَّ هذا النهج يكفل أن تكون الدول قد اتخذت قـراراً            ٢د الخيار   أُعرب عن آراء تؤيّ     -٢٤

واستُذكر أنَّ الوفود التي كانت تفضل في الأصـل أن يتخـذ المعيـار               .واعياً بتطبيق تلك القواعد   
علـى أسـاس    قد اتفقت على أن يتخذ هذا المعيار شكل قواعد،          القانوني شكل مبادئ توجيهية     

حــل ( إشــارةً واضــحةً ومحــددة   ذلــكشار إلى عنــدما يُــلا تنطبــق إلاَّهــذه ية  قواعــد الــشفافأنَّ
  ).A/CN.9/717 من الوثيقة ٥٨ و٢٦انظر الفقرتين ) (اختيار التطبيق

 .وقيل أيضاً إنَّ حل اختيار التطبيق يتسق مع القـانون الـدولي العـام والممارسـة العمليـة                   -٢٥
بهـا مـن خـلال      يُـرخَّص    الـدول التزامـات    علـى فـرض   ي  الاسـتثمار  اتمعاهدشير إلى أنَّ إبرام     وأُ

ولا يمكن تعديل تلـك الالتزامـات لاحقـاً بمجـرد إدراج تـذييل في             .الإجراءات الداخلية اللازمة  
  .قواعد الأونسيترال للتحكيم

    
 ١البديل (المختارة التحكيم  بصرف النظر عن قواعد  التطبيق جواز،حل اختيار التطبيق    

    )٢الخيار من 
، قيــل إنَّ تطبيــق قواعــد الــشفافية بــصرف النظــر عــن قواعــد ٢ مــن الخيــار ١تأييــداً للبــديل   -٢٦

أفضل السبل الكفيلة بالوفاء فهو من ثم، وتطبيق القواعد، توسيع نطاق التحكيم المختارة سيؤدي إلى 
  .ين المستثمرين والدولبولاية الفريق العامل المتمثلة في تعزيز الشفافية في التحكيم التعاهدي ب

    
 ٢البديل (حصراً قواعد الأونسيترال للتحكيم ، جواز التطبيق في إطار حل اختيار التطبيق    

    )٢من الخيار 
 أن قواعـد الـشفافية ينبغـي أن     علـى أسـاس  ٢ من الخيار  ٢أُعرب عن آراء تفضل البديل        -٢٧
 الـدول الأطـراف في معاهـدات        في أنَّ ل  المتمث ـصاغ وفقاً للمبدأ الأساسـي للقـانون الـدولي العـام            تُ

. الاستثمار لا ينبغي أن تُلزم سـوى بموجـب موافقتـها الـصريحة علـى ذلـك في معاهـدة الاسـتثمار              
  .ساق والقدرة على التنبؤ الاتّ أيضاًيضمن ٢ من الخيار ٢ البديل وترى تلك الوفود أنَّ
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    مقترحات    
 قد حظي في هـذه الـدورة بتأييـد أكـبر            ١لخيار  لاحظ الفريق العامل بعد مناقشاته أنَّ ا        -٢٨

 حظـي  ٢، وأنَّ الخيـار     )٣٠، الفقـرة    A/CN.9/736(مما حظي به في الدورة الخامسة والخمـسين         
  .قُدِّمت مقترحات متنوِّعة من أجل التوفيق بين النهجين و.هو أيضاً بتأييد

 نص قائم بذاته عـن      اقتُرح إعداد تذييل لقواعد الأونسيترال للتحكيم وكذلك إعداد       و  -٢٩
ووُضِّـح  .  وقال مقدمو ذلك المقترح إنّه سيعزز تطبيقاً واسع النطاق لقواعد الـشفافية            .الشفافية

ــة واســعة فيمــا يتعلــق       ــة قــد تركــت للفريــق العامــل صــلاحية تقديري ــسياق أنَّ اللجن في هــذا ال
ــها شــكل       ــشفافية، ومــن بين ــشأن ال ــانوني ب ــار الق ــذي ســيتخذه المعي ــقبالــشكل ال  لقواعــد مرف

 لاختيــار شــكل نــص قــائم بذاتــه، قيــل أيــضاً إنَّ مؤســسات  وتأييــداً )٥(.الأونــسيترال للتحكــيم
، كانــت قــد أفــادت في Add.1 وA/CN.9/WG.II/WP.170التحكــيم، المــشار إليهــا في الــوثيقتين 

د تعليقاتهــا أنَّ بالإمكــان تطبيــق قواعــد الــشفافية في شــكلها الحــالي مقترنــةً بمــا لــديها مــن قواع ــ
 للأطــراف دائمــاً إذ إنَّإعــداد صــكين منفــصلين، طُــرح تــساؤل حــول مــدى لــزوم و. مؤســسية

حرية اختيـار نظـام الـشفافية سـواءً أكـان ذلـك النظـام في شـكل نـصّ قواعـد قـائم بذاتـه أم في               
  .شكل تذييل لقواعد الأونسيترال للتحكيم

يم علـى اسـتخدام تلـك       واقتُرح إدراج حكم في قواعد الشفافية يشجِّع هيئـات التحك ـ           -٣٠
وطُرحـت تـساؤلات عـن مـدى لـزوم        .القواعد كمبادئ توجيهية في تنفيذ إجـراءات التحكـيم        

  .إدراج حكم من هذا القبيل
ــالي       -٣١ ــارين معــاً علــى النحــو الت ــدمج الخي ــراح آخــر يقــضي ب ــدِّم اقت تنطبــق قواعــد  : "وقُ

قتضى معاهدة تنص علـى حمايـة       الشفافية على التحكيم بين المستثمرين والدول الذي يُستَهَل بم        
 علــى تطبيــق تف قــد وافقــاطــرالأكــون فيهــا ت الحــالات الــتي الاســتثمارات أو المــستثمرين في

قواعــد الــشفافية، إمــا صــراحةً في المعاهــدة، ســواء أكــان ذلــك عنــد إبــرام المعاهــدة أم بإدخــال  
أخـرى، رهنـاً    ة   كل منها، أو بـأيِّ طريق ـ       عن تعديل لاحق عليها، وإما من خلال إعلان يصدر       

وإذا أُديـر التحكـيم    . عليهـا تون قد وافق ـكت أو التي فطراالأوافق عليها تبالتعديلات التي قد   
ف علــى تطبيــق قواعــد الأونــسيترال  اطــر الأتواعــد الأونــسيترال للتحكــيم، ووافق ــبموجــب ق
  ."تعد مشمولة في تلك القواعد أيضاً، فإنَّ قواعد الشفافية ٢٠١٠لعام للتحكيم 

                                                         
، (A/63/17) ١٧ رقم الملحقالوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الثالثة والستون،  )5(  

 .٣١٤ الفقرة
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يـشدِّد أولاً  ) ١ (١يمكن إدراج حكـم في المـادة        النـهج التـالي ف ـ    تمخَّضت المناقـشات عـن      و  -٣٢
تفـق علـى    تعلى التطبيق التوافقي لقواعد الشفافية وذلك من خلال الـنص علـى أنَّهـا تنطبـق عنـدما                   

عـلاوة علـى ذلـك،      و . أو عندما يتفـق عليهـا الطرفـان المتنازعـان           في معاهدة استثمار   الأطرافذلك  
 المقبلة، يمكن تطبيق قواعد الـشفافية إذا تـضَّمنت تلـك المعاهـدات               الاستثمار ا يتعلق بمعاهدات  وفيم

وفُهـم أيـضاً أنَّ      .ف علـى خـلاف ذلـك      اطـر تفـق الأ  تإشارة إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم، ما لم        
ي  لا تنطـو   ٢٠١٠عـام    وأ ١٩٧٦الإشارة الصريحة إلى صيغتي قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم لعـام             

 الحاليـة، تباينـت     عاهـدات الاسـتثمار   وفيمـا يتعلـق بم     .على أيِّ افتراض بشأن انطباق قواعد الشفافية      
 على تطبيـق قواعـد الـشفافية في         نصاً للمحافظة ) ١ (١الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي تضمين المادة         

م رال للتحكـيم، أ    تطبيق أحدث صيغة من قواعد الأونـسيت        الاستثمار  فيها معاهدة  يزالحالات التي تج  
  ).١ (١ ينبغي إغفال ذكر هذه المسألة في المادة  كانإذا ما
    

    ")المقترح المنقّح("المنقّح ) ١ (١مشروع المادة    
رهنـاً  ): "١( ١اقتُرحت الصيغة المنقَّحة التالية للمادة      تجسيداً لمناقشات الفريق العامل،       -٣٣

ــشأن تفــسير ا     ــة ب ــدولي المنطبق ــانون ال ــى    )١( :لمعاهــداتبقواعــد الق ــذه القواعــد عل ــق ه تنطب
التحكيم بين المستثمرين والدول الذي يُستهل بمقتضى معاهدة تنص علـى حمايـة الاسـتثمارات               

يتفـق   )ب(عاهدة على تطبيقهـا؛ أو      في الم ف  اطرالأتفق  ت )أ: (عندما") معاهدة("أو المستثمرين   
تـاريخ  [ر تحديـداً بمعاهـدة أُبرمـت بعـد          عندما يتعلـق الأم ـ   ) ٢( .الطرفان المتنازعان على تطبيقها   

ــشفافية  ــسيترال    ]اعتمــاد قواعــد ال ، يفتــرض أن تكــون أيُّ إشــارة في المعاهــدة إلى قواعــد الأون
المعاهـدة علـى خـلاف ذلـك، كـأن          في   فطـرا الأتفـق   تللتحكيم شاملة لقواعد الشفافية، ما لم       

  ."مَّن قواعد الشفافيةشير إلى صيغة محدَّدة من قواعد الأونسيترال للتحكيم لا تتضت
 المـشار ( أعـلاه  ٣٣ته الـواردة في الفقـرة   ونظر الفريـق العامـل في جـوهر المقتـرح بـصيغ        -٣٤

  ").المقترح المنقّح"إليه باسم 
    

    ين المتنازعينفي معاهدة الاستثمار أو الطرفالأطراف  اتفاق ‐ من المقترح المنقّح ) ١(الفقرة     
علـى  تفـق   تلـى انطبـاق قواعـد الـشفافية عنـدما            ع لمـنقّح امـن المقتـرح     ) ١(تنص الفقرة    -٣٥

وتـسمح هـذه     .الطرفـان المتنازعـان   يتفق علـى ذلـك       أو   معاهدة الاستثمار  في   فطراالأتطبيقها  
الفقرة بتطبيق قواعد الشفافية على التحكـيم علـى نطـاق واسـع، لأنهـا لا تقـصر تطبيـق قواعـد                      

 .ل للتحكيمالشفافية على التحكيم بموجب قواعد الأونسيترا
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 بإضــافة إشــارة إلى الموافقــة الــصريحة نقّحمــن المقتــرح المــ) أ (١واقتُــرح تعــديل الفقــرة   -٣٦
، عوضاً عن الإشـارة إلى مجـرد الموافقـة، وذلـك مـن أجـل إزالـة                  معاهدة الاستثمار ف في   اطرلأل

م عــد عــن أُعــربوفي ذلــك الــسياق،  .ا عــن موافقتــهفاطــرالأ بــشأن طريقــة تعــبير أيِّ لــبس 
ــرح الم ــ اس ــشأن تفــسير      "، أينقّحتحــسان فاتحــة المقت ــة ب ــدولي المنطبق ــانون ال ــاً بقواعــد الق رهن

معاهـــدة  في فاطـــر الأمفـــاده أنَّتفـــسير إلى ة التحكـــيم هيئـــقـــد تـــدفع هـــا ، إذ إنَّ"المعاهـــدات
  .الفاتحة  واقتُرح حذف تلك.اف قد أبدتهاطركون الأتبينما لا قد أبدت موافقتها  الاستثمار

ــ  -٣٧ ــرة  واقتُ ــنقّح  )ب (١رح حــذف الفق ــرح الم ــن المقت ــق   ، م ــتي تهــدف إلى إجــازة تطبي  ال
 لـبس   الطرفين المتنازعين لقواعد الشفافية عنـدما يتفقـان علـى ذلـك، لأنهـا قـد تـؤدي إلى إثـارة                    

إذا كـان بمقـدور     عمّـا   وعـلاوة علـى ذلـك، طُـرح تـساؤل            .قواعد الشفافية بشأن نطاق تطبيق    
 معاهدة الاسـتثمار  في  ف  اطر الأ كونتتطبيق قواعد الشفافية عندما لا       الطرفين المتنازعين تقرير  

  . على تطبيقهاتقد وافق
 لم تتــضمن أيَّ إطــار زمــني، وأثــيرت    نقّحمــن المقتــرح الم ــ ) ١(ولــوحظ أيــضاً أنَّ الفقــرة     -٣٨

  ).أدناه ٥٣  إلى٤٧انظر الفقرات ( الحالية معاهدات الاستثمارتساؤلات بشأن أثر هذا الحكم على 
    

    المقبلةالاستثمار تطبيق قواعد الشفافية على معاهدات  ‐  نقّحمن المقترح الم) ٢(الفقرة     
 المقبلـة،  عاهـدات الاسـتثمار   على أنه، فيما يتعلـق بم  من المقترح المنقّح )٢(تنص الفقرة     -٣٩

رة إشـا تتـضمن   يفهم من الإشارة إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم في تلك المعاهدات على أنهـا              
 مـن  ٢٠١٠ ف إلى صـيغة عـام    اطـر وقد وضحت تلك الفقرة أنَّ إشارة الأ       .إلى قواعد الشفافية  

  .قواعد الأونسيترال للتحكيم تعني عدم انطباق قواعد الشفافية
بـشأن انطبـاق قواعـد الـشفافية عنـدما تُـدرَج            ) ٢(وقيل إنَّ الافتراض الوارد في الفقرة         -٤٠
قواعــد الأونــسيترال للتحكــيم يــثير تــساؤلات بــشأن الــشكل  إشــارةٌ إلى معاهــدة الاســتثمارفي 

وقيــل إنَّ هــذا الافتــراض يعــني ضــمناً أنَّ قواعــد الأونــسيترال  .الــذي ســتتخذه قواعــد الــشفافية
وطُرح تساؤل بـشأن مـا إذا كانـت مـسألة تعـديل          .للتحكيم ستُعدَّل لتضمينها قواعد الشفافية    

 ح أنَّ أوض ـعلـى الـسؤال،     ردّاً   و .يـة الفريـق العامـل     قواعد الأونسيترال للتحكـيم تنـدرج في ولا       
اللجنة، إبان اتفاقها على تناول مسألة الشفافية في العمل المقبل، ذكرت أن إعداد هـذا الـصك                 

  )٦(.قواعد الأونسيترال للتحكيملقد يتضمن إعداد مرفق 
                                                         

، (A/63/17) ١٧رقم تحدة، الدورة الثالثة والستون، الملحق المالوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم  )6(  
 .٣١٤ و٣١٣ الفقرتان
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 نـص قـائم      مسألة الشكل الذي ستتخذه قواعد الشفافية، أي       ه ينبغي النظر في   ورئي أنَّ   -٤١
قبل البدء في العمل المفترض بشأن إدراج قواعـد          تذييل لقواعد الأونسيترال للتحكيم،      وبذاته أ 

ورداً علـى ذلـك،   . الشفافية في قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم، باعتبارهـا مـسألة أوليـة منفـصلة               
الجهـــا  هـــذه المـــسألة تـــرتبط في جوهرهـــا بالمـــسألة العامـــة الـــتي تعأنَّمفـــاده عـــرب عـــن رأي أُُ

  ).١( ١ المادة
    

    )١ (١ الحالية في المادة معاهدات الاستثمارالإشارة إلى     
مــسألة ) ١ (١إذا كــان ينبغــي أن تتنــاول المــادة  النظــر فيمــا انتقــل الفريــق العامــل إلى   -٤٢

وفيما يتعلق بهذه المعاهدات، اسـتذكر       . الحالية معاهدات الاستثمار تطبيق قواعد الشفافية على     
افظ علـى تطبيـق   يح ـنـصاً  ) ١ (١راء قـد تباينـت بـشأن مـا إذا كـان ينبغـي تـضمين المـادة         أنَّ الآ

 تطبيـق أحـدث صـيغة مـن قواعـد            الاسـتثمار  فيها معاهـدة  تجيز  قواعد الشفافية في الحالات التي      
لمعاهــدات التفــسير الــدينامي "   في المناقــشات بإليــههــو المبــدأ المــشار  و(الأونــسيترال للتحكــيم 

 ٢٠ انظـر الفقـرة   ) (١ (١ينبغي إغفال ذكر هذه المـسألة في المـادة          ما إذا كان    ، أم   )"الاستثمار
فئـة الـذين يفـضلون      : ويمكن تـصنيف الآراء المتباينـة الـتي أُعـرب عنـها في ثـلاث فئـات                ). أعلاه

مــن  الحاليــةالاســتثمار إدراج حكــم يــنص علــى عــدم تطبيــق قواعــد الــشفافية علــى معاهــدات  
؛ وفئـة الـذين يفـضلون إجـازة تطبيـق قواعـد الـشفافية               مي لتلك المعاهـدات   ديناالتفسير  الخلال  
لمعاهـدات في الحـالات الـتي       لتلك ا دينامي  التفسير  الالية من خلال     الح معاهدات الاستثمار على  

  .تتيح ذلك التفسير؛ وأخيراً فئة الذين يؤيدون عدم النص على أيِّ حكم في هذا الشأن
    

    حصراًالمقبلة الاستثمار على معاهدات قواعد الشفافية تطبيق   ‐  
  الاسـتثمار  صر نطـاق تطبيـق قواعـد الـشفافية علـى معاهـدات            ق ـأُعرب عـن آراء تؤيـد         -٤٣

 الحاليـة    الاسـتثمار  واستذكر أنَّ الفريـق العامـل كـان قـد اتفـق في شـأن معاهـدات                 .المقبلة فقط 
 عـدم تطبيـق قواعـد       على استكشاف عدد من الحلول، منها وضـع توصـيات أو اتفاقيـة، وعلـى              

عـن موافقتـها    في المعاهـدة    طـراف   لم تعـرب الأ     الحاليـة، مـا     الاسـتثمار  الشفافية علـى معاهـدات    
هــم كــانوا قــد وافقــوا علــى النظــر في وقــال الــذين يؤيــدون حــل اختيــار التطبيــق إنَّ .علــى ذلــك

ر علــى  علــى أســاس أنَّ نطــاق تطبيــق قواعــد الــشفافية سيقتــص نقّحمــن المقتــرح المــ) ٢( الفقــرة
  . المقبلة الاستثمارمعاهدات

  المقبلة، قيل إنَّ مـن غـير        الاستثمار صر تطبيق قواعد الشفافية على معاهدات     قوتأييداً ل   -٤٤
شأن  إلى إعـادة فـتح مفاوضـات أو إصـدار إعلانـات ب ـ          هاضطريالممكن وضع الدول في موقف      



 

V.12-50958 13 
 

A/CN.9/741 

 كانت قواعـد الـشفافية تنطبـق     ما إذابيان الاستثمارية الحالية لاتفسير كل معاهدة من معاهداته    
  .لا عليها أم

تـأثير  كيفيـة    ورئي في ذلك السياق أنَّ من المهم الإشارة في نطاق قواعـد الـشفافية إلى                -٤٥
ــد ــوأُ. تلـــك القواعـ ــه في شـــير إلى أنَّـ ــالاقتران مـــع قواعـــد   اســـتخدام ةحالـ قواعـــد الـــشفافية بـ

لـة  صيغتها المعدَّ ب ـ (ونـسيترال للتحكـيم   من قواعد الأ  ) ٢ (١الأونسيترال للتحكيم، تنطبق المادة     
في قواعد الشفافية أيضاً بغيـة تفـادي        ) ٢ (١ للمادة   مشابهحكم  واقتُرح إدراج    .)٢٠١٠ عام

ه إذا تقـرر وضـع قواعـد        وقيل إنَّ ـ  .تباين القاعدة الواردة في النصين بشأن الإطار الزمني للتطبيق        
معاهـدات   في سـياق   من احتمـال تطبيقهـا       ذلك قد يحد  الشفافية في شكل نص قائم بذاته، فإنَّ        

 اتخــذت قواعــد الــشفافية شــكل نــص قــائم   ذاه حــتى إولكــن قيــل أيــضاً إنَّ ــ.  الحاليــةالاســتثمار
لقواعــد الأونــسيترال نظــام  مــن أحــدث اًجــزءيمكــن أن تعتبرهــا فــإنَّ هيئــات التحكــيم  بذاتــه،

  .للتحكيم فتطبقها
دون موافقــة  الحاليــة الاســتثمار اهــداتتطبيــق قواعــد الــشفافية علــى مع وبغيــة تجنــب   -٤٦

ف اطـر وافـق الأ ت مـا لم الـنص علـى عـدم انطبـاق قواعـد الـشفافية           رحت ـُ اق ،فاطرصريحة من الأ  
  .هاصراحة على تطبيقها، بعد تاريخ نفاذ

    
    المقبلة والحاليةالاستثمار  معاهدات  ‐  

 المبرمــة حــتى ســتثمارمعاهــدات الاه، نظــراً لعــدد ناقــضة مفادهــا أنَّــتأُعــرب عــن آراء م  -٤٧
الحاليـــة عنـــدما تجيـــز تلـــك  الاســـتثمارالآن، ينبغـــي تطبيـــق قواعـــد الـــشفافية علـــى معاهـــدات 

  .المعاهدات تطبيقها
ــ  -٤٨ ــالمقترح الم ــ  ول ــق ب ــا يتعل ــرة نقّحوحظ فيم ــارة في   ) ١( أنَّ الفق ــسير الإش ــستبعد تف لا ت

فقـط  تـشير   يراً دينامياً، إذ إنهـا      الحالية إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم تفس      الاستثمارمعاهدات  
الفقـرة  مـن    قـد يفهـم      نَّـه وقيـل، مـع ذلـك، إ       .ف علـى تطبيـق قواعـد الـشفافية        اطرإلى اتفاق الأ  

 تستبعد هذا التفسير الدينامي باستبعاد تطبيـق قواعـد الـشفافية إذا             هاأنَّمن المقترح المنقح     الثانية
 .ل للتحكـيم لا تتـضمن قواعـد الـشفافية     وردت إشارة إلى صيغة محـدَّدة مـن قواعـد الأونـسيترا           

  وضُــرب مَثَــل لــذلك، وهــو تمامــاًالتفــسير الــديناميبدولي العــام يقــر وقيــل أيــضاً إنَّ القــانون الــ
وقيـل كـذلك إنَّ إتاحـة       . القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدوليـة في قـضية الجـرف القـاري             

 العامــة وســيكون مــن المؤســف عــدم  تعلــق بالــسياسةي قــرار  هــولتفــسير الــديناميذا االمجــال لهــ
  .عزز ولاية الفريق العامل على وجه أفضلذي ي الالسماح بهذا التفسير الدينامي
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شواغل التي أُثيرت بهذا الـشأن، قيـل إنَّ القـانون الـدولي العـام يقـرّ بالموافقـة                   ومعالجةً لل   -٤٩
يـــة القـــضائية فيمـــا يتعلـــق بالولا" امتـــداد الاختـــصاص"الـــضمنية وســـيقت أمثلـــة علـــى مبـــدأ  

 علـى ذلـك، أنّ تلـك        ردا وذُكـر،    )٧().١٩٦٩( من اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات          ٢٠ والمادة
  .صلة لها بالمسائل التي يناقشها الفريق العامل الأمثلة لا

    
     الحاليةمعاهدات الاستثمارعدم إدراج حكم معيَّن بشأن   ‐  

يِّ قاعدة لتفسير نطـاق تطبيـق قواعـد الـشفافية        نُبِّه الفريق العامل إلى عدم النص على أ         -٥٠
وقيــل إنَّ مــن الأفــضل تنــاول هــذه المــسألة بوســائل منــها     . الحاليــةمعاهــدات الاســتثمارعلــى 

. A/CN.9/WG.II/WP.166/Add.1 مــن الوثيقــة ٢٣ إلى ١٥الوســائل المُــشار إليهــا في الفقــرات  
 الحاليـة لـن     ات الاسـتثمار  ى معاهـد  وقيل إنَّ تضمين قواعد الـشفافية حكمـا بـشأن تطبيقهـا عل ـ            

يكون له أيُّ أثر قانوني، لأنَّ هذه المـسألة تتعلـق بتفـسير المعاهـدة، الأمـر الـذي يتوقـف بـدوره                       
  .على الشروط المحدَّدة لكل معاهدة

 المقبلـة فحـسب، علـى        الاسـتثمار  واقتُرح أن يستهدف نص قواعد الشفافية معاهدات        -٥١
فـسَّر علـى أنَّـه يحـول دون تطبيـق قواعـد الـشفافية علـى معاهـدات               ألا يُدرج فيه مـا يمكـن أن يُ        

ومـن ثمَّ، اقتُـرح عـدم        . علـى تطبيقهـا    ت الأطراف في تلك المعاهدات     الحالية إذا وافق   ستثمارالا
  .تناول هذه المسألة في قواعد الشفافية

القواعـد   على ذلك، قيل إنَّ من مهام الفريق العامل تحديـد نطـاق واضـح لتطبيـق       رداو  -٥٢
فينبغــي تحديــد نطــاق  .بغيــة تجنــب عــدم الــيقين الــذي قــد يفــضي إلى منازعــات بــشأن التفــسير 

 على نحو يبدِّد أيَّ غموض، وأُوضح أنَّ جهـود الفريـق العامـل ترمـي إلى       الشفافية قواعدتطبيق  
نـشود  مـع مراعـاة تبـاين الآراء بـشأن الأثـر الم        استبانة قاعدة التطبيق المقبولة على أوسـع نطـاق،        

  . الحاليةمعاهدات الاستثمارمن قواعد الشفافية على 
ب الـصياغة الـتي يفهـم       ه، في سياق التداول بشأن هـذه المـسألة، يستحـسن تجن ـّ           وقيل إنَّ   -٥٣

 تتخـذ إجـراءً بعـدم التطبيـق لأن ذلـك يمكـن           مـا لم   الدول تكون ملزمة بتطبيق القواعد       منها أنَّ 
  . ويستقطب النقاشأن يثير مشاغل لا داعي لها لدى الدول

    

                                                         
 .٣٣١، الصفحة ١١٥٥المجلّد  المعاهدات، مجموعةالأمم المتحدة،  )7(  



 

V.12-50958 15 
 

A/CN.9/741 

    )١ (١ملاحظات عامة على المادة     
بعد المناقشات، لوحظ أنَّ العديد من الوفـود قـد غيَّـرت موقفهـا الأصـلي بـدافع إيجـاد                      -٥٤

وبنـاءً علـى ذلـك، دُعـي        . قييحل، وأعربت عن استعدادها للمـضي قُـدماً نحـو إيجـاد حـل تـوف               
 الـتي تُـبرم بعـد تـاريخ         عاهـدات الاسـتثمار   يما يتعلق بم  ف: الفريق العامل إلى النظر في النهج التالي      

 الإشـارة إلى قواعـد الأونـسيترال        عـدُّ ، تُ )المعاهـدات المقبلـة   (دخول قواعد الـشفافية حيـز النفـاذ         
 علـى خـلاف ذلـك، بـأن      فاطـر  الأ اعد الشفافية ما لم تتفق الدول     للتحكيم إشارة أيضاً إلى قو    

أمـا فيمـا يتعلـق    ). ٢٠١٠أي صـيغة عـام   (ل للتحكـيم   صيغة أسبق من قواعـد الأونـسيترا    تختار
ف صـراحةً   اطـر  الأ ت الحاليـة، فـإنَّ قواعـد الـشفافية لا تنطبـق إلا إذا وافق ـ              عاهدات الاستثمار بم

 الحاليـة   معاهـدات الاسـتثمار   ستخدم صيغة توضِّح عدم إمكانية تفسير       على تطبيقها، على أن تُ    
  .تفسيراً دينامياً يجعل قواعد الشفافية قابلة للتطبيق عليها

 أعلاه، الذي لـوحظ أنـه    ٥٤ بعناية في المقترح الوارد في الفقرة        وواصلت الوفود النظر    -٥٥
عــن آرائهــا بــشأن ، خــلال هــذه الــدورة، أعربــت تمامــاً وقيــل إنَّ الوفــود. يجــسِّد رأي الأغلبيــة

. دة لهــا تبعــات كــبيرة علــى الــسياسة العامــة فية، وهــي مــسألة معقّــنطــاق تطبيــق قواعــد الــشفا
مـا إذا كـان مـن المفـضل     ‘ ١‘ولوحظ أنَّ المواقف بشأن هذه المسألة، التي كانت منقـسمة بـين     

إمكانيــة ت مــسألة تــرك مــا إذا كانــ‘ ٢‘ نهــج اختيــار التطبيــق أو اختيــار عــدم التطبيــق و اتبــاع
رت باتجاه حل تـوافقي يقـضي بتنـازل         تطوّقد  ينامياً مفتوحة،   تفسير المعاهدات الحالية تفسيراً د    

الوفود التي تعارض بقوة رأي الأغلبية مقابـل حـصولها علـى الحـل الـذي تفـضله بـشأن مـسائل                      
  . أعلاه٥٤  أساس المقترح الوارد في الفقرةوكان هذا هو. أخرى
 جهـة، رأى الـبعض      فمـن : وجرى التأكيد على بعض الآراء المتباينة علـى النحـو التـالي             -٥٦

ــادة   ــه ينبغــي للم ــى      ) ١ (١أن ــشفافية عل ــانوني لقواعــد ال ــق الق ــة التطبي ــيح المجــال لإمكاني أن تت
.  الحاليـة، أو عـدم الـنص علـى أيِّ حكـم في القواعـد يحظـر ذلـك التطبيـق               الاسـتثمار  معاهدات

افية  نهـج اختيـار التطبيـق، علـى أن تتخـذ قواعـد الـشف               بـاع اتّومن جهة أخـرى، فـضَّل آخـرون         
  .شكل نص قائم بذاته

تـشمل  ) ١ (١وعهد الفريـق العامـل إلى الأمانـة بإعـداد صـيغة منقّحـة واحـدة للمـادة                     -٥٧
ودُعيت الوفـود الـتي لم تـستطع قبـول المقتـرح إلى تـدارس مـدى                 . ٥٤ المقترح الوارد في الفقرة   

ولــوحظ أيــضاً أنَّ . ة المقبلــالعامــلدورة الفريــق إمكانيــة قبولهــا لهــذا الحــل التــوافقي قبــل انعقــاد 
اسـتبعاد إمكانيـة أيِّ تفـسير دينـامي     صـعوبة   قد أعربت عن قلقهـا بـشأن احتمـال           وفودبعض ال 

قواعـد الأونـسيترال    ل تـذييل ذا اتخذت قواعد الشفافية شـكل       إ) وهو ما جرى السعي لتحقيقه    (
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 فيشفافية  ل لتبعـات وضْـع قواعـد ال ـ       لـب إلى الأمانـة إعـداد تحلي ـ        على ذلـك، طُ    وبناءً. للتحكيم
  . شكل نص قائم بذاتهفيقواعد الأونسيترال للتحكيم أو تذييل لشكل 
 وفود معارضتها لدمج قواعد الشفافية بقواعد الأونسيترال للتحكـيم،          بضعةوواصلت    -٥٨

ف اطــرمــصرّة علــى أنّ وضــع قواعــد الــشفافية في شــكل نــص قــائم بذاتــه سيــضمن موافقــة الأ 
 جعـل   سـيحول دون  وشـعرت تلـك الوفـود أنّ ذلـك          . افيةالواعية والـصريحة علـى قواعـد الـشف        

 الحاليـة  معاهـدات الاسـتثمار   علـى  ، من خـلال التفـسير الـدينامي،   قواعد الشفافية قابلة للتطبيق   
  وفـود القـول إنَّ   بـضعة وكـررت   .  علـى ذلـك    ف في المعاهـدة   اطـر دون الإعراب عن موافقـة الأ     

مـن شـأنه أن يـستبعد       " حظـر شـامل   "دة لقبـول    ا غـير مـستع    فسير الدينامي ممكن قانونياً وإنَّه    الت
في عمليـات التحكـيم      الـتي تتـيح للأطـراف الاسـتفادة          التعاهديـة التنفيذ الفعّـال لتلـك الأحكـام        

، وهـي في تلـك      أحكـام قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم       مـن أحـدث     استناداً إلى تلك المعاهـدات      
  .الحالة، قواعد الشفافية

أعـلاه   ٥٤ في الفقـرة     ع قبول المقتـرح الـوارد     ي تستط التي لا  ،لوفودل ه ستتاح  أنَّ حأوضو  -٥٩
 ،)سواء لصالح حل اختيار التطبيـق أو لـصالح التفـسير الـدينامي    (تزال تود اقتراح حل آخر      ولا

 ٨  الفقـرة  اسـتناداً إلى المقترحـات الـواردة في         المقبلـة  لفريـق العامـل   ادورة  فرصة القيام بذلك في     
ولوحظ أنَّ بعض الوفود كانـت قـد أشـارت إلى أنـه قـد               . A/CN.9/WG.II/WP.169 الوثيقة   من

يكون من الممكن إيجاد صـيغة تطمـئن الـدول الـتي تـود اسـتبعاد أيِّ إمكانيـة لتفـسير معاهـداتها                       
عيــت تلــك ودُ. بالنـسبة لــدول أخــرى إمكانيــة هــذا التفــسير تفـسيراً ديناميــاً، مــع الحفــاظ علـى   

 مقترحـات في هـذا الـشأن إلى الأمانـة لينظـر فيهـا               الوفود إلى تنـسيق جهودهـا وتقـديم مـشاريع         
  .الفريق العامل

    
    قواعد الشفافيةل الطرفين المتنازعين تطبيق - ) ٢ (١المادة   - ٢  

ــادة    -٦٠ ــر الفريـــق العامـــل في المـ ــرة  ) ٢ (١نظـ ــواردة في الفقـ ــة ٨بـــصيغتها الـ  مـــن الوثيقـ
A/CN.9/WG.II/WP.169،    ــازعين ــى الطــرفين المتن ــتي تحظــر عل ــار ا وال ــد   ختي ــق قواع ــدم تطبي ع

ــشفافية أو  ــدالـ ــن   الحيـ ــا مـ ــد اعتمادهـ ــها بعـ ــب عنـ ــتثمارية   جانـ ــدة الاسـ ــراف في المعاهـ  الأطـ
)A/CN.9/736 وذُكِّـــر الفريـــق العامـــل بـــأنَّ التحكـــيم التعاهـــدي بـــين    ).٣٦-٣٢، الفقـــرات

 ونيـة بـين   العلاقـة القان   يخـص أولهمـا      :المستثمرين والدول يتضمَّن مستويين من العلاقـة القانونيـة        
  الطـرفين المتنـازعين، أي      فيخصُّ العلاقة القانونيـة بـين      ثانيهماأمَّا   المعاهدة الاستثمارية،    أطراف

  .المستثمر والدولة
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    A/CN.9/WG.II/WP.169 من الوثيقة ٨بصيغتها الواردة في الفقرة ) ٢ (١المادة     
 التحكـيم  الحيـد عـن   مـن  عينالطـرفين المتنـاز  هـو منـع   ) ٢(بُـيِّن أنَّ الغـرض مـن الفقـرة       -٦١

الشفاف لسبب يتعلق بالنظـام العـام مفـاده أنَّـه لا يَحـسُن بـالطرفين المتنـازعين أن ينقـضا قـراراً                   
قواعـد الـشفافية    كما أنَّ الغرض من      .في هذا الشأن   الاستثمارصادراً عن الأطراف في معاهدة      

علـى عامـة النـاس أيـضاً، ومـن ثم،           عود بالنفع على المستثمر والدولة المضيفة فقط، بـل          ت هو ألاّ 
  الأطـراف في  اعتمـدتها  الخاصـة بالـشفافية الـتي   حكـام الأ التنـصُّل مـن   ين المتنـازع ينلا يحق للطرف  

  .معاهدة الاستثمار
وأحكـــام المعاهـــدة وقواعــــد   ) ٢(وقُـــدِّمت تعليقـــات بـــشأن التـــرابط بـــين الفقـــرة         -٦٢

  .للتحكيم الأونسيترال
 لأنَّ المـسألة الـتي تتناولهـا هـي تكـرار لمـسألة تـشملها عـادة                )٢(واقتُرح حذفُ الفقـرة       -٦٣

ــدة ا ــتثمارمعاه ــد        .لاس ــا قواع ــسري عليه ــتي ت ــل إنَّ الحــالات ال ــراح، قي ــذا الاقت ــى ه ورداً عل
مــن هــذه القواعــد ) ١ (١الــشفافية مقترنــةً بقواعــد الأونــسيترال للتحكــيم، تنطبــق فيهــا المــادة  

ومــن ثم، فــإنَّ مــن الــضروري الإشــارة إلى أنَّــه    .حكــامللتحكــيم وتتــيح للطــرفين تعــديل أيِّ أ 
  .يجوز للطرفين المتنازعين تغيير قواعد الشفافية لأنَّ الغرض منها هو حماية المصلحة العامة لا

مـن  " ما لم تنصَّ المعاهـدة علـى خـلاف ذلـك          "عبارة  ) ٢(واقترح أيضاً تضمين الفقرة       -٦٤
هـي الـتي تكـون لهـا الغلبـة في حالـة التـضارب، وأنَّ                 الاستثمارأجل توضيح أنَّ أحكام معاهدة      

وطُـرح تـساؤل عـن مـدى لـزوم           .يمكن جبُّها بحكم في المعاهـدة     ) ٢(القاعدة الواردة في الفقرة     
  .تلك الإضافة

مـن  ) ٣( ١ بـشأن كيفيـة تطبيـق قواعـد الـشفافية في ضـوء المـادة                  أيـضاً  وطُرح تساؤل   -٦٥
ــة في عــام بــصيغتها  (قواعــد الأونــسيترال للتحكــيم  ــة  )٢٠١٠المعدل ، الــتي تــنص علــى أنَّ الغلب

وطُـرح تـساؤل آخـر بـشأن كيفيـة إلـزام الطـرفين               .تكون للأحكام الإلزامية من القانون المطبَّق     
المتنازعين بالامتثال لقواعد الشفافية في الحالات التي تكـون فيهـا هـذه القواعـد مخالفـة للقـانون                   

 يمكــن أن تترتــب علــى ذلــك هــو أن يختــار الطرفــان كمكــان وقيــل إنَّ مــن الآثــار الــتي .المطبَّــق
  .للتحكيم الولايات القضائية التي لا تنطوي تشريعاتها الإلزامية على تفضيل للشفافية

طراف المتنازعــة لكنــها  الأتــصل ب ــت) ٢(ير إلى أنَّ الفقــرة ومــن حيــث الــصياغة، أُش ــ    -٦٦
 من قواعد الأونـسيترال للتحكـيم     ) ١ (١٧ة  واستُرعي الانتباه إلى الماد    .يئة التحكيم به تتصل لا

، التي تنص على أنَّه يجوزُ لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكـيمَ علـى النحـو الـذي تـراه           ٢٠١٠لعام  
ــشفافية        .مناســباً ــات التحكــيم الخــروج عــن قواعــد ال ــا إذا كــان يجــوز لهيئ ــرح توضــيح م واقتُ
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نـة بقواعـد الأونـسيترال للتحكـيم، ومـدى          تخفيف أثرهـا عنـدما تُطبَّـق قواعـد الـشفافية مقتر            أو
  .إمكانية قيام هيئات التحكيم بذلك

تنطوي على شيء مـن الجمـود الـذي قـد لا يكـون محبـذاً                ) ٢(وقيل كذلك إنَّ الفقرة       -٦٧
وفي هـذا الـصدد، اقتُـرح الـسماح لهيئـة            .بالنظر إلى لـزوم كفالـة نجاعـة الإجـراءات التحكيميـة           

وفيمـا   . في المـسائل العمليـة، مـن قبيـل تعـديل الفتـرات الزمنيـة               التحكيم بـالخروج عـن القواعـد      
يتعلق بالطريقة التي يمكن أن يُسمح بها لهيئة التحكيم أن تُـدخل هـذه التغـييرات، اقتُـرح إدراج                   

 . أو تكييـف كـل حكـم مـن أحكـام القواعـد وفقـاً لـذلك              ٢قاعدة تنص على ذلـك في الفقـرة         
ويجوز لهيئـة التحكـيم، بنـاءً       : "يكون نصها كما يلي   ) ٢(ة  واقتُرحت إضافة جملة في نهاية الفقر     

، ممارسـة صـلاحيتها التقديريـة لتقـرِّر         ]طـرف متنـازع   ] [الطرفـان المتنازعـان   [على طلب يُقدِّمه    
عنـدما تـرى أنَّ    عدم تطبيق أحكام معيَّنة من قواعد الشفافية أو تطبيقها مع بعـض التعـديلات،         

اهظة مقارنـة بـالمبلغ المتنـازع عليـه، أو سيفـضي إلى تعطيـل       تطبيقها بصرامة سيستتبع تكاليف ب    
ــا، أو ســي   إجــراءات التحكــيم أو تح  ــزوم له ــاء لا ل ــها أعب ــأيٍّ مــن    جحفميل  بغــير وجــه حــق ب

  ."الأطراف المتنازعة
 الخـروج عـن قواعـد الـشفافية لأسـباب أخـرى منـها              ه قـد يلـزم    وأُبدي تعليق مفـاده أن ـّ      -٦٨

قـدرة هيئـة التحكـيم علـى الخـروج عـن            تقييـد   ، فإنَّـه ينبغـي عـدم        ومـن ثمَّ   .دواعي النظام العـام   
ورداً على هذا التعليق، وسعياً لتجنُّـب تمييـع قواعـد الـشفافية الـذي قـد يـنجم         .قواعد الشفافية 

 عن ذلك تحديد المسائل الـتي لا يجـوز بـشأنها    عن الأخذ بمثل هذا النهج الفضفاض، اقتُرح بدلاً  
وأُثـير تـساؤل بـشأن جـدوى وضـع قائمـة شـاملة بجميـع المـسائل                   .الخروج عن قواعد الشفافية   

  .يجوز بشأنها الخروج عن القواعد التي لا
وتنـــاول مـــسألة الخـــروج عـــن القواعـــد في ) ٢(واقتُـــرح كـــذلك الاحتفـــاظ بـــالفقرة   -٦٩
مــن قواعــد الــشفافية، الــتي تــوفِّر إرشــادات بــشأن كيفيــة ممارســة هيئــة التحكــيم   ) ٣( ١ المــادة

ورداً على ذلك قيل إنَّ الخروج عن قواعد الشفافية يستلزم حـداً فاصـلاً               .ها التقديرية لصلاحيت
) ٣( ١ فـالغرض مـن المـادة      .أعلى من مجرد ممارسة الصلاحية التقديريـة حيثمـا تجيزهـا القواعـد            

ــة المنــصوص عليهــا صــراحة في      هــو تحديــد طريقــة ممارســة هيئــة التحكــيم لــصلاحيتها التقديري
  .ر الذي اعتُبر مختلفا عن مسألة تحديد شروط الخروج عن القواعدالقواعد، الأم

 مـن هيئـة التحكـيم، بـالخروج عـن           واقتُرح كذلك الـسماح للأطـراف المتنازعـة، بـدلاً           -٧٠
بـــدي أُ وفي هـــذا الـــسياق، .القواعـــد، شـــريطة اتفـــاق جميـــع الأطـــراف المتنازعـــة علـــى ذلـــك 

ووفقـاً لـذلك الـرأي، فـإن       . بين الطرفين نازعة   في الم  البتّمفاده أن دور هيئة التحكيم هو        رأي
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 التحكيم لا دور لها عند عدم وجـود تنـازع بـين الأطـراف، كمـا هـو الحـال عنـدما يتفـق                         ئةهي
ووفقـاً لهـذا الاقتـراح، فإنـه يمكـن          . الطرفان كليهما على الحياد أو الخروج عن قواعد الـشفافية         

  .٢ حذف الفقرة
ــرح، عوضــاً عــن الــنص علــى إ    -٧١ ــة لهيئــة التحكــيم مــن أجــل   واقتُ ســناد صــلاحية تقديري

الخــروج عــن قواعــد الــشفافية، أن تخــوَّل هــذه الهيئــة صــلاحية تقديريــة لتكييــف القواعــد وفقــاً  
  .لضرورات القضية المعيَّنة

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ الاقتراحــات الراميــة إلى الــسماح بــالخروج عــن القواعــد     -٧٢
وقيـل إنَّ إسـناد الـصلاحية        . للخـروج عنـها    بخلقهـا فرصـاً   تنطوي على خطـر تقـويض القواعـد         

 قد يكون مستحـسناً، لكـنَّ مـنحَ هيئـة           لهيئة التحكيم لتعديل الفترات الزمنية عند الاقتضاء مثلاً       
  .التحكيم بصفة عامة صلاحيةً تقديرية كاملة لتغيير القواعد لن يخدم الشفافية

والأخـذ بقـدر مـن المرونـة        ) ٢( ١ بالمادةوأسفرت المناقشة عن موقف يؤيد الاحتفاظ         -٧٣
 إلى مبدأ مفاده أنَّ الحكم لا يجيز لهيئة التحكيم الخـروج عـن القواعـد وإنمـا             في القواعد، استناداً  

  .يجيز لها تكييفها، وذلك في ظروف ينبغي للفريق العامل أن يواصل دراستها
    

    )٢ (١المشروع المنقّح المقترح للمادة     
في أيِّ تحكــيم تنطبــق : "علــى النحــو التــالي) ٢ (١ذا الــصدد تنقــيح المــادة اقتُــرح في هــ  -٧٤

يجـوز   لا )أ(في المعاهـدة،  الأطـراف  عليه قواعـد الـشفافية هـذه بموجـب معاهـدة أو اتفـاق بـين              
لم   علـى اتفـاق بينـهما أو خـلاف ذلـك، مـا             للطرفين المتنازعين التنصل من هـذه القواعـد، بنـاءً         

 لهيئة التحكيم، إضافة إلى ما تتمتع به من سـلطة تقديريـة             وزيج )ب(؛ و تُجز المعاهدة لهما ذلك   
بموجب بعض أحكام قواعد الـشفافية هـذه، أن تكيّـف متطلبـات أيِّ حكـم محـدَّد مـن أحكـام                      
هذه القواعد مع الظروف الخاصة بقضية ما إذا استلزم الأمر ذلك لتحقيق الغرض المنـشود مـن        

ــي    ــو عملـ ــى نحـ ــشفافية علـ ــد الـ ــرح     ."قواعـ ــنقّح المقتـ ــشروع المـ ــل في المـ ــق العامـ ــر الفريـ ونظـ
  ).٢( ١ للمادة

    
    فاتحة المادة    

في اف  طـر الأبموجـب معاهـدة أو اتفـاق بـين          " على سؤال بشأن مـدى لـزوم جملـة           ردا  -٧٥
وضـح أنَّ القواعـد     أ ،)٢ (١ التي ترد في فاتحـة المـشروع المـنقّح المقتـرح للمـادة               ،"تلك المعاهدة 

 ســياق تحكــيم تعاهــدي بــين المــستثمرين والــدول، وكــذلك في ســياق تحكــيم   قــد تُــستخدم في
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ينبغـي  التنصل مـن القواعـد      في  لطرفين المتنازعين   أنّ حق ا  وكان من الضروري توضيح     . تجاري
  . فقطسياق التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدوللاّ يُقصر على أ

" في المعاهـدة  اف  طرالأاتفاق بين   "وجب  وقيل إنَّ الإشارة إلى تطبيق قواعد الشفافية بم         -٧٦
 أنَّ تلك الإشارة قـد أدرجـت        أوضحا على ذلك،    ورد. وينبغي حذفها زائدة  الواردة في الفاتحة    

مـن أجـل تطبيـق قواعـد      في معاهدة استثمار  لاستيعاب الاتفاقات اللاحقة التي تبرمها الأطراف       
 على الـرأي الـذي   ابالإضافة إلى ذلك، وردو. الشفافية على المنازعات الناشئة في إطار المعاهدة     

ــدة     ــديلاً للمعاه ــدُّ تع ــاق لاحــق يُعَ ــاده أنَّ أيَّ اتف ــاره،مف ــها،   باعتب ــشكل جــزءاً من ــن ثم،  ي  وم
بـين  تميّـز  من اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات          ) أ) (٣ (٣١داعي لهذه الإشارة، قيل إنَّ المادة        لا

  .رح الإبقاء على الفاتحةولذلك اقتُ.  تلك المعاهدةبشأن تفسيرالمعاهدة والاتفاق اللاحق 
    

    )أ(الفقرة الفرعية     
 لا تجيـز الخـروج      )٢ (١المشروع المنقّح المقتـرح للمـادة         من )أ(قيل إنَّ الفقرة الفرعية       -٧٧

وتوخيـاً للاتـساق مـع الفقـرة        . ذلـك تجيـز   الاسـتثمار   ا كانت معاهدة    عن قواعد الشفافية إلا إذ    
أو إذا أقـرت هيئـة   : "العبـارة التاليـة  ) أ( اقتُرح أن تُضاف في نهاية الفقرة الفرعيـة          ،)ب(الفرعية  

ينبغــي عندئــذ أن هــذه العبــارة، ) أ(وقيــل إنَّــه إذا لم تتــضمن الفقــرة الفرعيــة  ". التحكــيم ذلــك
ــة   ــه يجــوز ) ب(توضّــح الفقــرة الفرعي ــازعللطــرفينأنَّ ــشفافية إذا  ين المتن  الخــروج عــن قواعــد ال

) ب( وبغية معالجة هذه الشواغل، اقتُرح الـنصّ في الفقـرة الفرعيـة           . ئة التحكيم بذلك  هي أذنت
علــى أن تخــوَّل هيئــة التحكــيم صــلاحية تكييــف القواعــد ســواء بمبادرتهــا الخاصــة أو بنــاء علــى  

  .طلب الأطراف
    

    )ب(الفقرة الفرعية     
، اقتُـرح   )٢ (١رح للمـادة    المـشروع المـنقّح المقت ـ      مـن  )ب(فيما يتعلق بـالفقرة الفرعيـة         -٧٨

ولهـذه الغايـة، اقتُـرح    . إيضاح أنَّ هيئة التحكيم هي المسؤولة عن كفالة تطبيق قواعـد الـشفافية        
تكفل هيئـة التحكـيم تطبيـق قواعـد         : "نصها كالتالي ) ب(إدراج عبارة في بداية الفقرة الفرعية       

 وفيمـا يخـص الـصياغة،       .سـع وحظـي هـذا المقتـرح بتأييـد وا        ". ولكفالة هذا التطبيـق،   . الشفافية
وحظيـت هـذه    . إلى أهـداف الـشفافية المجـسّدة في القواعـد         ) ب(اقتُرح أن تشير الفقرة الفرعية      

  .الصياغة بالتأييد
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مـن قواعـد الـشفافية،      ) ٣( ١ إدراج عبارة مماثلة للعبارة الواردة في المادة         واقتُرح أيضاً   -٧٩
ارس صــلاحيتها التقديريــة لتكييــف القواعــد، بغيــة تمــأن يئــة التحكــيم له ه ينبغــيَللإشــارة إلى أنّــ

  .ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد. ضمان إيجاد حل منصف وناجع للمنازعة
ولم تؤيد بضعة وفود إدراج حكم بشأن الطابع الإلزامي لقواعد الـشفافية، واقترحـت                -٨٠

ووفقـاً لمبـادئ    ،  ، على أساس أنَّ قواعد الشفافية هـي قواعـد إجرائيـة، ومـن ثمّ              ٢حذف الفقرة   
الخروج عـن تلـك القواعـد دون أي إذن    ب، ينبغي السماح للطرفين المتنازعين  الراسخةالتحكيم  

وقال أحد الوفود إنّه سيكون منافياً للغـرض ألاّ يـدرج الافتـراض بـأنّ كـلا                 . من هيئة التحكيم  
لتلـك الهيئـة رفـض       من هيئة التحكيم تكييف قواعد الشفافية، وأنّه لا يمكن           نالطرفين قد يطلبا  

  .طلب الطرفين المتنازعين
والتعــديلات المقترحــة في ، ٧٤ ةالمقترحــات المقدَّمــة في الفقــربرت اعتُــوبعــد المناقــشة،   -٨١

أو آثــرت ) ٢(وإن تمــسَّكت بــضعة وفــود بموقفهــا المؤيــد لحــذف الفقــرة    مقبولــة، ٧٨الفقــرة 
  .قواعد الشفافيةالانتظار إلى أن تتم مناقشة جميع المسائل الموضوعية في 

    
     الصلاحية التقديرية المخوَّلة لهيئة التحكيم–) ٣ (١المادة   - ٣  

ــادة    -٨٢ ــر الفريـــق العامـــل في المـ ــرة  )٣ (١نظـ ــواردة في الفقـ ــة ٨ بـــصيغتها الـ  مـــن الوثيقـ
A/CN.9/WG.II/WP.169     صــلاحية تقديريــة، في   ، الــتي تــنص علــى أن تمــارس هيئــة التحكــيم
بــين ) أ(آخــذة في اعتبارهــا ضــرورة الموازنــة  قواعــد الــشفافية ذلــك،  الحــالات الــتي تجيــز فيهــا  

المـــصلحة العامـــة في تـــوخّي الـــشفافية في التحكـــيم التعاهـــدي بـــين المـــستثمرين والـــدول وفي   
مــصلحة الأطــراف المتنازعــة في إيجــاد حــل منــصف ونــاجع   ) ب(و إجــراءات التحكــيم المعيَّنــة 

  ).٤٠-٣٨، الفقرات A/CN.9/736(لمنازعتها 
أمّا اقتراح إدراج إشارة محدَّدة إلى حق الإنسان في الحصول على معلومـات في الفقـرة                  -٨٣

  .فلم يحظ بالتأييد) أ(الفرعية 
 ".التقديريــة"فــاقتُرح حــذف الفاصــلة بعــد كلمــة   .وقُــدِّمت عــدة اقتراحــات صــياغية   -٨٤

ى العبــارات بإحــد) ٣(وطُرحــت اقتراحــات شــتى للاستعاضــة عــن العبــارة الافتتاحيــة للفقــرة   
في الحالات الـتي تجيـز فيهـا قواعـد الـشفافية لهيئـة التحكـيم ممارسـة صـلاحية تقديريـة،                      : "التالية

في الحـالات الـتي تجيـز فيهـا قواعـد الـشفافية             "أو   ؛"تُراعى في ممارسـة هـذه الـصلاحية التقديريـة         
ذه الــصلاحية لهيئــة التحكــيم ممارســة صــلاحية تقديريــة، تراعــي هيئــة التحكــيم في ممارســتها له ــ 
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تراعـي هيئـة التحكـيم عنـد ممارسـة الـصلاحية التقديريـة المـسندة إليهـا بموجـب                 "أو   ،"التقديرية
  ".هذه القواعد

، وطلــب إلى )٣(وبعــد المناقــشة، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى اعتمــاد مــضمون الفقــرة     -٨٥
  .كورة أعلاهتراعي الاقتراحات المذ) ٣(الأمانة أن تعد صيغة منقَّحة لمشروع الفقرة 

    
العلاقة بين قواعد الشفافية وأيِّ أحكام بشأن الشفافية واردة  -  )٤ (١المادة   - ٤  

    لاستثمارمعاهدة ا  في
 ،A/CN.9/WG.II/WP.169 مـن الوثيقـة      ٨، بصيغتها الواردة في الفقـرة       )٤( ١توضح المادة     -٨٦

 المعنيـة حكمـاً يقـضي بـالتزام         مارمعاهـدات الاسـتث   نت  أنَّ الغلبة لا تكون لقواعد الشفافية إذا تـضم        
  ).٣١، الفقرة A/CN.9/736(قدر أكبر من الشفافية 

للبـت فيمـا إذا   ) ٤(وطُرح تساؤل بشأن كيفية تقييم مستوى الشفافية بموجب الفقرة          -٨٧
ــشفافية     ــشفافية أم قواعــد ال ــة بال ــة المتعلق ــاقتُرح أنّ .كانــت ســتطبق الأحكــام التعاهدي تــنص  ف

 ،لأحكـام التعاهديـة في حـال تعارضـها مـع قواعـد الـشفافية            لغلبـة    تكـون ال   أنعلى  ) ٤( الفقرة
 لهـذا الاقتـراح، أُشـير إلى أنَّـه اتُّبـع نهـج              وتأييـداً . تقييم مـستوى الـشفافية     النصّ على     عن عوضاً

مــن ) ٢ (١أو المــادة  (٢٠١٠مــن قواعــد الأونــسيترال للتحكــيم لعــام ) ٣ (١مــشابه في المــادة 
ــسيترال   ــام  قواعــد الأون ــراح، إذا نــصت     ).١٩٧٦للتحكــيم لع ــاً لهــذا الاقت ــه، وفق وأُوضــح أنَّ

 على أحكام شفافية أقل مواتـاةً مـن قواعـد الـشفافية تكـون الغلبـة مـع ذلـك                     معاهدة الاستثمار 
  .التعاهدية للأحكام

فـاقتُرح إدراج حكـم يكـون نـصه          .وقُدِّمت في هذا السياق اقتراحات صياغية متنوعـة         -٨٨
ــا ــي كم ــة للحكــم       إذا: "يل ــع القواعــد تكــون الغلب ــة م ــن الأحكــام التعاهدي ــارض حكــم م  تع

تكـون الغلبـة للمعاهـدة فيمـا يخـص المـسائل            : " حكم نـصه كمـا يلـي       واقتُرح أيضاً  ".التعاهدي
) ٤( ١وبالأخـذ بالنـهج نفـسه، اقتُـرح أيـضا صـياغة المـادة                ".الـتي تنظمهـا أحكامهـا     الجوهرية  

علـى أيـة أحكـام أخـرى        الشفافية الواردة في المعاهدة الغلبـة       تكون لأحكام   : "التالي على النحو 
  ."تتعارض معها

وبعد المناقشة، ساد رأي مفاده أنَّه في حال وجود تعارض بين قواعد الـشفافية وأحكـام                  -٨٩
تعاهديــة تتنــاول الموضــوع ذاتــه، تكــون الغلبــة للأحكــام التعاهديــة بــصرف النظــر عــن مــستوى   

تـضمين قواعـد      هـو مـا إذا كانـت هنـاك حاجـة إلى            ي بقي مطروحاً  ولكن السؤال الذ   .الشفافية
الشفافية حكما يتناول هذه المسألة، لأنَّها مسألة تتعلق بتفسير المعاهـدة، وليـست بالـضرورة مـن            

  .الشأن وأُعرب عن آراء متباينة في هذا .المسائل اللازم تناولها في القواعد
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لــى غــرار الاقتراحــات الــواردة في    وأُعــرب عــن تأييــد إدراج حكــم يكــون نــصه ع       -٩٠
وأُشــير  . توخّيــا لتوضــيح الأمــور مــن أجــل هيئــة التحكــيم والأطــراف علــى الــسواء٨٨ الفقــرة

  .كذلك إلى أنَّ المسألة لا تتعلق بتفسير المعاهدة وإنّما بالإجراءات التي يتعيَّن تطبيقها
شفافية تهـدف إلى تـوفير      من قواعد ال ـ  ) ٤ (١ولكن أُشير من جهة أخرى إلى أنَّ المادة           -٩١

قاعدة تفـسيرية، واسـتُرعي انتبـاه الفريـق العامـل إلى الـصعوبات الـتي تعتـرض تنـاول مثـل هـذه                        
بـصيغتها   (مـن قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم       ) ٣ (١وقيـل إنَّ وجـه التـشابه مـع المـادة             .المسألة

 التعــارض بــين تتنــاول مــسألة) ٣ (١ هــو موضــع تــساؤل لأنَّ المــادة  )٢٠١٠المنقحــة في عــام 
عــد الــشفافية مــن قوا) ٤ (١المطبَّــق، في حــين تتنــاول المــادة  الملــزم قواعــد التحكــيم والقــانون  

والعلاقـة  . القواعد المشار إليها في معاهدة ما والأحكام الأخرى مـن تلـك المعاهـدة             العلاقة بين   
ن تتـولّى هيئـة      أ لـزم وي ).١٩٦٩(تنظمهـا اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات           هي مـسألة تفـسيرية      

  .التحكيم التي ستطبق الأحكام التعاهدية وقواعد الشفافية تفسير تلك الأحكام والقواعد
وتباينت الآراء بشأن إمكانية اتباع الطريقة نفـسها في تفـسير الأحكـام التعاهديـة الـتي                   -٩٢

 المعنيـة  تصوغها الأطراف من جهة، وقواعد الـشفافية الـتي سـتُدرج بالإشـارة إليهـا في المعاهـدة        
اعتبــار أن قواعــد الــشفافية لــن يكــون مــن الــصواب   ووفقــاً لأحــد لــلآراء، .مــن جهــة أخــرى
 بـشأن مـا إذا كانـت هـذه المـسائل       واختلفـت الآراء أيـضاً    . في المعاهـدة  إليهـا   ستدرج بالإشارة   

  .تتعلق بالسياسة العامة المرعية أم تعتبر مسائل تقنية تتعلق بتفسير القوانين والمعاهدات
وأُشير إلى وجود نهوج مختلفة لتفسير المعاهدات، وإلى أنَّه من غير المناسب الـسعي إلى                 -٩٣

  .النص على قاعدة تفسيرية في قواعد الشفافية
  ).٤ (١وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على حذف المادة   -٩٤
    

    ول بها العلاقة بين قواعد الشفافية وقواعد التحكيم المعم-  )٥(  ١المادة   - ٥  
 مـــن الوثيقـــة ٨، بـــصيغتها الـــواردة في الفقـــرة )٥ (١نظـــر الفريـــق العامـــل في المـــادة   -٩٥

A/CN.9/WG.II/WP.169،العلاقة بين قواعد الشفافية وقواعد التحكيمناول التي تت .  
مـــن قواعـــد ) ٣ (١حكـــم مـــشابه للمـــادة ) ٥(واقتُـــرح أن يُـــدرَج في نهايـــة الفقـــرة    -٩٦

، لتوضـيح أنَّـه في حـال وجـود تعـارض بـين أيٍّ مـن قواعـد                 ٢٠١٠لعـام   الأونسيترال للتحكيم   
الشفافية وأحد أحكام القانون المطبَّق على التحكيم، والذي لا يمكـن للأطـراف الخـروج عنـه،                 

  .وحظي هذا الاقتراح بالتأييد. تكون الغلبة لذلك الحكم القانوني
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بـــصيغتها الـــواردة ) ٥ (١لمـــادة وبعــد المناقـــشة، لـــوحظ أنَّ الأغلبيـــة العظمــى تؤيـــد ا    -٩٧
، مكَّملــة بحكــم يــشابه الحكــم الــوارد في     A/CN.9/WG.II/WP.169 مــن الوثيقــة  ٨الفقــرة  في

). ٩٦ انظــر أعــلاه، الفقــرة    (٢٠١٠مــن قواعــد الأونــسيترال للتحكــيم لعــام      ) ٣( ١ المــادة
دراسـتها في   ، إذ اعتـبرت أنَّـه يلـزم مواصـلة           )٥(وأعربت وفود قليلة عن تحفظات علـى الفقـرة          

  .ضوء نطاق تطبيق القواعد
    

    ١حاشيتا المادة   - ٦  
    "التحكيم بين المستثمرين والدول"  ‐  

، الــتي ترمــي إلى توضــيح أنَّ قواعــد  ١نظــر الفريــق العامــل في الحاشــية الأولى للمــادة     -٩٨
مـستثمر   ين ب ـلاسـتثمار الشفافية لا تطبَّق إلاَّ على تسوية المنازعات الناشئة في إطـار معاهـدات ا       

ــدة      ــراف في المعاهـــ ــسوية المنازعـــــات بـــــين الأطـــ ــدة، ولـــــيس علـــــى تـــ وطـــــرف في المعاهـــ
  ).٣٧، الفقرة A/CN.9/736 الوثيقة(

 على ذلـك،    رداو. غير معتادة "  واحد أو أكثر   طرف"وقيل إنَّ الإشارة في الحاشية إلى         -٩٩
ــارة أُوضــح أنَّ المقــصود مــن   ــددة   هــذه العب ــاول المعاهــدات المتع ــه ينبغــي  ا هــو تن لأطــراف وأنَّ

  .االاحتفاظ به
 أنَّ  ١واقتُرح حذف الحاشية الأولى، لأنَّ من الواضـح مـن الأحكـام الـواردة في المـادة                    -١٠٠

، والمعاهـدة بحـد ذاتهـا معرَّفـة       "بمقتضى معاهـدة  "التحكيم بين المستثمرين والدول ينبغي أن يبدأ        
  .قترحواعتمد الفريق العامل هذا الم. في الحاشية الثانية

    
    "معاهدة تنص على حماية الاستثمارات أو المستثمرين " ‐  
 الـتي سـتُطبَّق      الاسـتثمار   إلى توضـيح مبـدأ أنَّ معاهـدات        ١ترمي الحاشية الثانية للمادة       -١٠١

  .عليها قواعد الشفافية ينبغي أن تُفهم بمدلولها الواسع
حيثمـا تـرد بعـد عبـارة        "  الدولية الحكومية"وفيما يتعلق بالصياغة، اقتُرح حذف عبارة         -١٠٢

ــرح أيــضاً". التكامــل الإقليمــي" ــة الاســتثمارات والمــستثمرين " الإشــارة إلى واقتُ بطريقــة " حماي
  . الحاشية الثانية مع التعديلات المقترحةتمد الفريق العاملواع. متسقة في الحاشية
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     نشر المعلومات في بداية إجراءات التحكيم- ٢المادة   - ٧  
 مــــن الوثيقــــة ٢٥ بــــصيغتها الــــواردة في الفقــــرة ٢ظــــر الفريــــق العامــــل في المــــادة ن  -١٠٣

A/CN.9/WG.II/WP.169               والتي تتناول مسألة نشر المعلومات في مرحلـة مبكِّـرة مـن إجـراءات ،
، يُطلَــع ١ للخيــار فوفقــاً.  خيــارين٢وتتــضمن المــادة . التحكــيم، قبــل تــشكيل هيئــة التحكــيم 

في ) والـرد عليـه   (عامة، ويجري تناول مسألة نشر الإشعار بـالتحكيم         الجمهور على المعلومات ال   
ــادة  ــة التحكــيم  ٣الم ــشكيل هيئ ــار  . ، بعــد ت ــا الخي ــشر الإشــعار   ٢أمَّ ــق بن  فيتــضمن إجــراءً يتعل

  .بالتحكيم والرد عليه قبل تشكيل هيئة التحكيم
سارع ي ـُ -١: " علـى النحـو التـالي   ٢وعُرض على الفريق العامل اقتراحٌ بتعـديل الخيـار           -١٠٤

، فـــور تـــسلّم المـــدَّعى عليـــه للإشـــعار بـــالتحكيم، إلى تبليـــغ جهـــة إيـــداع الطرفـــان المتنازعـــان
وتــسارع جهــة الإيــداع، .  بنــسخة مــن الإشــعار بــالتحكيم٩المعلومــات المــشار إليهــا في المــادة 

هـور علـى   طـلاع الجم  إتاحـة ا  ، إلى   الطرفين المتنازعين حالَ تسلّم الإشعار بالتحكيم من أيِّ من        
والقطـاع الاقتـصادي المعــني والمعاهـدة الـتي ينظــر     الطــرفين المتنـازعين  المعلومـات المتعلقـة بأسمـاء    

 لجهــة الإيــداع المــشار إليهــا في  الطــرفين المتنــازعين يحــدّد كــل مــن  -٢. بموجبــها في الــدعوى
 أجـزاء    من تاريخ تـسلّم المـدعى عليـه للإشـعار بـالتحكيم، أيَّ             يوماً] ٤٥[، في غضون    ٩ المادة

علـى النحـو    ] محميـة ] [سـرّية أو حـساسة    [من الإشـعار بـالتحكيم يعتـبر أنهـا تـشكّل معلومـات              
، بعــد ذلــك، ٩وتتــيح جهــة الإيــداع المــشار إليهــا في المــادة . [٨ مــن المــادة ٢المبــيّن في الفقــرة 

أيُّ مـن  اطّلاع الجمهور في الوقت المناسب على الأجزاء من الإشعار بالتحكيم التي لم يحـدّدها     
 لجهـة الإيـداع     ين المتنـازع  ين يحدّد كلّ من الطـرف     -٣.]  للجملة السابقة   وفقاً ين المتنازع ينالطرف

 مـن تـاريخ تـسلّم المـدعي للـرد علـى الإشـعار               يومـاً ] ٤٥[، في غـضون     ٩المشار إليها في المـادة      
ســرية  [بــالتحكيم، أيَّ أجــزاء مــن الــرد علــى الإشــعار بــالتحكيم يعتــبر أنهــا تــشكّل معلومــات  

 جهـة الإيـداع المـشار       وتتيح. [٨ من المادة    ٢على النحو المحدد في الفقرة      ] محمية] [حساسة أو
لاع الجمهور في الوقـت المناسـب علـى الأجـزاء مـن الـرد علـى                 طّا، بعد ذلك،    ٩إليها في المادة    

ــرف   ــدّدها أيُّ مـــن الطـ ــالتحكيم الـــتي لم يحـ ــعار بـ ــازع ينالإشـ ــاًينالمتنـ ــة الـــسابق وفقـ .] ة للجملـ
ــواردة بــين معقــوفتين في الفقــرتين      أو[ ــة الأخــيرة ال ــديل عــن الجمل ــيح): ٣(و) ٢(كب  جهــة تت

 اطِّـلاع الجمهـور في الوقـت نفـسه علـى الأجـزاء مـن الإشـعار                  ٩الإيداع المشار إليها في المـادة       
 علـى أنهـا تتـضمن معلومـات         ين المتنـازع  ينبالتحكيم والـرد عليـه الـتي لم يحـدّدها أيُّ مـن الطـرف              

 تبــتّ هيئــة -٤.] ٨ مــن المــادة ٢علــى النحــو المبــيّن في الفقــرة  ] محميــة] [ســرّية أو حــساسة[
 التحكيم، عندما تُشكَّل، في أيِّ منازعات بشأن نطاق المعلومات غـير المتاحـة للجمهـور عمـلاً                

 مــن هــذه المــواد لا يــشكّل معلومــات  وإذا مــا قــرّرت هيئــة التحكــيم أنَّ أيّــاً . ٣ و٢بــالفقرتين 
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ــة] [ية أو حــسّاسةســر[ ــيّن في الفقــرة  ] محمي ، فإنهــا تبلــغ هــذه  ٨ مــن المــادة ٢علــى النحــو المب
، والــتي تتـــيح اطّــلاع الجمهــور عليهـــا في    ٩إلى جهــة الإيــداع المـــشار إليهــا في المــادة      المــواد 
  ."المناسب الوقت
يم سـتعالج    بالتأييد لأنه يوضـح أنَّ هيئـة التحك ـ        ١٠٤وحظي الاقتراح المقدَّم في الفقرة        -١٠٥

أيَّ منازعــة بــشأن نــشر الإشــعار بــالتحكيم والــرد عليــه، ولأنــه يتــيح للأطــراف إجــراءً لتنقــيح   
واقتُـرح أن يوضِّـح ذلـك الخيـار أنَّ نـشر الإشـعار بـالتحكيم والـرد عليـه ينبغـي أن                       . المعلومات

مايــة  مــن الاقتــراح تــوفر الح )٤(وبالإضــافة إلى ذلــك، قيــل إنَّ الفقــرة  . يتمّــا في وقــت واحــد 
  .القانونية المناسبة للمؤسسات التي تقوم بمهمة السجلّ

فقد قيـل إنَّ الفتـرة الزمنيـة المنـصوص      . ٢ومع ذلك، أبديت شواغل شتى بشأن الخيار          -١٠٦
شـير إلى أنَّ هـذا النـشر في مرحلـة           وأُ. عليها لنشر الإشعار بالتحكيم والـرد عليـه قـصيرة للغايـة           

ه وتبديـدا لهـذا التخـوّف، قيـل إنَّ ـ        .  المنازعـة  توصـل إلى تـسوية    مبكرة من الإجراءات قد يعوق ال     
  .، فإنَّ النشر لا يثير أيَّ صعوباتمعاهدات الاستثمارإذا نُصّ على حكم مماثل في 

  بـالتحكيم وطُرح تساؤل عن كيفية التعامل مع الحالة التي يُرسـل فيهـا المـدّعي إشـعاراً               -١٠٧
. كيم، أي قبل تـسلم المـدعى عليـه الإشـعار بـالتحكيم     إلى جهة الإيداع قبل بدء إجراءات التح  

  .واتفق الفريق العامل على مواصلة النظر في هذه المسألة
  مسألة نشر الإشـعار بـالتحكيم والـرد عليـه          تركالذي ي  ،١دت أغلبية الآراء الخيار     وأيّ  -١٠٨

  .لما بعد تشكيل هيئة التحكيم
، علـى   بـروح توفيقيـة   متحليـة   ،  ٢أيَّدت الخيار    الوفود التي طالما     وافقتوبعد المناقشة،     -١٠٩

ينبغـي أن يوضّـح    ف.، مـع التعـديلات الـصياغية التاليـة    ١واعتمد الفريق العامل الخيار   . ١الخيار  
ــار  ــالتحكيم إلى الــسجل   ١نــص الخي .  أنَّ جميــع الأطــراف المتنازعــة ملزمــة بإرســال الإشــعار ب

. فاطــرالإشــعار بــالتحكيم مــن أيّ مــن الأ حالمــا يتــسلّم وينبغــي للــسجلّ أن ينــشر المعلومــات
وينبغــي للــسجلّ أن ينــشر أسمــاء الأطــراف المتنازعــة، فــضلا عــن المعلومــات المتعلقــة بالقطــاع     

  .الاقتصادي المعني والمعاهدة التي نشأت الدعوى في إطارها
وكملاحظــة عامــة بــشأن الــصياغة، اقتُرحــت مواءمــة الــصياغة المــستخدمة في القواعــد   -١١٠
" المنـشورة "تعلق بنـشر المعلومـات أو الوثـائق، إذ اسـتخدمت، علـى سـبيل المثـال، عبـارة                    فيما ي 
وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تـدرس مـسألة مـا إذا كـان القـصد                 ". المتاحة للجمهور " أو

من استخدام عبارات مختلفة للإشارة إلى النشر هو التعبير عن معان مختلفـة، وأن تواصـل بحـث                  
  .صل إلى نهج متّسقكيفية التو
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     نشر الوثائق- ٣المادة   - ٨  
 مــــن الوثيقــــة ٢٩ بــــصيغتها الــــواردة في الفقــــرة ٣نظــــر الفريــــق العامــــل في المــــادة   -١١١

A/CN.9/WG.II/WP.169  ،      التي تضمّنت اقتراحا قُدِّم في دورته الخامسة والخمسين ويقضي بـأن
ــي     ــا يل ــى م ــائق عل ــشر الوث ــق بن ــنص الحكــم المتعل ــتي قائمــة ‘١‘ :ي ــائق ال ــاح    بالوث ــتعين أن تت ي

الــسلطة التقديريــة الــتي تتمتــع بهــا هيئــة التحكــيم لإصــدار أمــر بنــشر الوثــائق     ‘٢‘للجمهــور؛ 
ــافية؛ و ــافية        ‘٣‘الإضـ ــائق الإضـ ــى الوثـ ــلاع علـ ــب الاطِّـ ــالحق في طلـ ــير بـ ــع الغـ الوثيقـــة (تمتـ
A/CN.9/736 يــتعين  ليماً بــين مــاواعتُــبر أنَّ هــذا الحكــم يُقــيم توازنــاً ســ). ٦٦-٥٤، الفقــرات

الوثيقـة  (نشره من وثـائق وممارسـة هيئـة التحكـيم لـصلاحيتها التقديريـة في إدارة تلـك العمليـة                     
A/CN.9/736 ،٥٨ ةالفقر.(  

مـن قائمـة    " جـدول بجميـع المـستندات     "وإلى  " المـستندات "واقتُرح حذف الإشـارة إلى        -١١٢
 للجمهـور يمكـن أن      الـتي سـتتاح   لمـستندات   اف لاع الجمهـور عليهـا،    طِّ ـاالوثائق التي ينبغي إتاحة     

 وضـع جـدول   أحـد الطـرفين     أمـا الإشـارة إلى الجـدول فقـد تقتـضي مـن              تكون ضخمة للغايـة،     
عــرب عــن تأييــد هــذا وأُ.  لا لــزوم لــه إضــافياًعبئــاًممــا يفــرض عليــه تــدرج فيــه جميــع الوثــائق، 

 مرهـق   ستندات أمـر  وجوب إعداد جداول بالم ـ    إذ رئي أن نشر المستندات مع احتمال         الحذف،
ــبعض العــبء الإضــافي،    . جــداً ــرار ب ــاظ بالإشــارة إلى   ورغــم الإق  أعــرب عــن تفــضيل الاحتف

  . يخدم الشفافيةهالأنَّ نشر) ١ (٣المادة المستندات في 
 تـشير إلى الاسـتثناءات      ٣ من المـادة     )٣( إلى   )١(ولوحظ أنَّ العبارة الافتتاحية للفقرات        -١١٣

ــادة  ــواردة في الم ــدورها علــى أنهــا تــسري علــى المــواد    ) ١ (٨ المــادة ، وأن٨َّال . ٧ إلى ٢تــنص ب
 مـن تلـك     ٨ولوحظ أنَّ هذا التكرار حشوٌ لا لزوم له، ولذلك اقترح حـذف الإشـارة إلى المـادة                  

  .وقيل إنَّ من الأفضل الحفاظ على تلك الإشارة، وإن كانت مكررة، لأنها توفر الوضوح. المواد
  .على نشر الإشعار بالتحكيم والردّ عليه في وقت واحدواقتُرح كذلك النصّ   -١١٤
، لأنَّ ٣كمــا اقتُــرح تــوفير قــدر أكــبر مــن المرونــة فيمــا يتعلــق بنــشر الوثــائق في المــادة     -١١٥
لهيئــة التحكــيم أن تــأمر، مــن ) ٢( ٣ تقــضي بالنــشر التلقــائي، بينمــا تُجيــز المــادة) ١( ٣ المــادة

وفي ضـوء ذلـك،     .  متنـازع، بنـشر أيِّ وثـائق أخـرى         تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من طرف       
، " بيانات خطية أو مذكّرات خطيـة أخـرى  أيِّ"الإشارة إلى ) ١ (٣اقترح أن تحذف من المادة      

  ".الأوامر والقرارات الصادرة عن هيئة التحكيم"و" المستندات"و
، واتفــق ٣ة  النظــر في المــادإتمــامن الفريــق العامــل مــن وبــسبب ضــيق الوقــت، لم يــتمكّ  -١١٦

  .إحدى دوراته المقبلةعلى مواصلة مناقشتها في 


